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ȓالعام ȓالمقدم 

 تمهيد:-1

لحالȓ الاقتصاد ɼ سياسȓ الɼȯلɼ ȓ أهȯافها  المȳأȒالعاكسȓاɰ الماليȓ العمɽميȓ اهميȓ كبيڇȒ في حياȒ الɼȯلȓ حيȟ تعتبڇ 

 ɚالانفا ȓالسياس ʄال ȓلɼȯتلجأ ال ɼ ȓالعام ɻاشباع حاجيات ɼ اف المجتمعȯأجل تحقيق أه ɵم ȓمعين ȓمنيȴ Ȓفًڇ ɤخلا

 ʄال ȓسن ɵم ȳائȵمي في الجɽالعم ɚالانفا ȓداد أهميȵت ȟحي ،ȓلɼȯال ȓمالي Ȕاɼأد ɵم ȓهام Ȓيعتبڇ أدا ʅȱمي الɽالعم

 ȳاخ ȟحي ȓالمحلي Ȕالجماعا ȓميڈاني ɼ ȓلɼȯال ȓلميڈاني ȓميɽالعم Ȕالنفقا ɯيع لحجȳالس Ȳɽتط ɤخلا ɵا مȱه ʄيتجل ɼ ɾ

لابȯ أɰ  النفقاȔܧخɁ عمɽمي يهȯف الʄ تحقيق منفعȓ عامȓ، فȵيادȒ  بǼنفاقɻتعتبڇ النفقȓ بأنها مبلغ نقʅȯ يقɽم 

جتمع أʅ اȰا كانș ناتجȓ عɵ سǴɽ تنفيȱ الميڈانيȓ فتعتبڇ ظاهȒȳ يقابلها ȴيادȒ  في المنفعȓ العامɼ ȓ اشباع حاجياȔ الم

 ȓمȲصا ȯاعɽع بقȳا أحاطها المشȱاهميتها ل Ȕنفقا ȱتنفي ȓعملي ȯهنا تستم ɵم ɼ ȓميɽالعم ɤاɽالأم ȳيȱتب ɼ ȓسلبي

حاسبȓ معقȒȯ تمȳ بها حيȟ يتȯخل في تنفيȱ النفقاȔ العمɽميȓ مجمɽعȓ مɵ الاعɽاɰ الم بǼجȳاǴاȔها تنظمها ɼ حف

 ɤاɽيل الامɽالتح ɯفع التܣ بمقتضاها يتȯال ȓهي عملي ɼ Ȓالأخيڇ ȓحلȳالم șكان ɰا ɼ احلȳم ɼ Ȓȯع ʄعل  ȓميɽالعم

 ȓالمحلي Ȕالجماعا Ȕميڈانيا ȱتنفي ʄلɽا تتȱه ʄال ȓاضاف ȓميɽالعم ȓينȵلاها الخɽتت ȓحلȳم ɯلحساب الغيڇ أه ȓميɽالعم

 ɼ ȑاقȳت ɼ ȓميɽالعم Ȕالمؤسسا Ȕميڈانيا ɼ التܣ Ȕيا العملياȵكȳتجمع م ɼ Ȕاداȳالاي ɼ Ȕصناديق التسبيقا Ɂتفح

 ȓينȵقبل الخ ɵنيا مɽقان əالمكل Ɂمي الشخɽالعم ȑيعتبڇ المحاس ɼ لحسابها ɰɽميɽالعم ɰɽم بها المحاسبɽيق

 ها.العمɽميȓ لمȳاقبɼ ȓ تنفيȱ العملياȔ الخاصȓ بها علʄ مستɾɽ الاداȲاȔ العمɽميȓ التܣ هɽ مسؤɤɼ محاسبيا في

 

 اشكاليȓ البحث :-2

 ȟالبح ȓاشكالي ɯمعال ȴما سبق تبڇ ɤخلا ɵكالتܣم  :ɽمي في  ما هɽالعم ȑالمحاس Ȳɼد ɼ ɰالممكا ȓالمحاسبي ȓاقبȳ

 العمɽميȓ ؟ لمؤسساȔل

3-:ȓالاساسي Ȕالتساؤلا 

 ماهي المحاسبȓ العمɽميȓ؟.-أ

 العملي للمحاسبȓ العمɽميȓ؟. ما هɽالإطاȲ -ب

Ƞ- دɽ؟.ما المقصɻالي ȓكلɽالم ɤالأعما ɼ Ȕلياɼماهي المسؤ ɼ مي؟ɽالعم ȑبالمحاس 

 الفɚȳ بيɰ المحاسȑ العمɽمي ɼ الأمȳ بالصȳف؟ ما هɽ -د
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ɶ- ؟ȓقابȳال ȓالقيام بعملي Ǵمي اثناɽالعم ȑم بها المحاسɽاحل التܣ يقȳالم ɼ ȔاǴاȳماهي الاج 

ɼ-مي؟ɽالعم ȑم بها المحاسɽالتܣ يق ȓقابȳال ȓماهي نتيج 

 رضياȔ:الف -4

:ȓالتالي Ȕضياȳالف Ȳلاختبا ȓعيȳالف ȓالأسئل ɼ ȓئيسيȳال ȓالاشكالي ȓدنا معالجɽتق 

- ȓاخليȯال ȓالمحاسبي ȓاقبȳللم ʅɽثان Ȳɼمي دɽالعم ȑللمحاس ɰɽيك ɰأ ɵيمكȔاȲللإدا ȓميɽالعم. 

- .ȓميɽالعم ȔاȲداخل الادا ȓالمحاسبي Ȕجميع العمليا ɵع ɤɼالمسؤ ɽمي هɽالعم ȑالمحاس ɰɽيك 

- .ȓقبلي ȓقابȲ ميɽالعم ȑم بها المحاسɽالتܣ يق ȓقابȳال ɰɽتك 

-  ɰأ ɰɼد ȓنيɽالقان ȳالأط ɵضم ȓالمحاسب Ȕالعمليا ȱتنفي ɵفقط ع ɤɼمي مسؤɽالعم ȑالمحاس ɰɽيك ɰا ɵممك

.Ȕالنفقا ɻجيɽت ȓخل في عمليȯيت 

 العمɽميȓ.للمؤسساȔ  الȳقابȓ الȯاخليȓ أمȳ ضʅȲɼȳ لسلامȓ الɽضع المالي-

 اسباب اختيار الموضوع: -5

 يعɽد اختياȲنا لهȱا المɽضɽع لعȒȯ اسباب نȱكȳ منها:

ɵم Ǵȵيعالج ج ɻأن ȓلتخصصنا خاص ȓع بالنسبɽضɽالم ȓالمتمثل في أهمي ɼ ȓميɽالعم ȓالمحاسب  : ɼ ميɽالعم ȑالمحاس

 ʄعل ȓقابȳه في الȲɼد Ȕالمؤسسا .ȓميɽالعم 

 ɻالي șقȳتط ɰا ɼ عɽضɽا المȱه șلɼالتܣ تنا ȔاساȲȯال ȒȲȯنهانǼالمحاسبܣ. ف ʄعل  ʅȲالادا ȑبالجان ɯتهت 

 .العمɽميȓ  لمؤسساȔ التسييڇ العقلاني للمɽاȲد الماليɼ ȓ تܦجيلها محاسبيا في ا

 أهميȓ و أهداف البحث:-6

 ȓالمحاسبي ȓاقبȳمي  في المɽالعم ȑالمحاس Ȳɼد ɼ ȓاقع الحقيقي لمكانɽال ɰتبيا ʄال ȓاسȲȯه الȱه ɤخلا ɵم ʄنسع

 ȓاخليȯلالȔلمؤسسا  ȓاسȲȯلل ȓكعين ɼ ȓميɽالعمɯب مستغان ȓمɽللأم ȓالاستشفائي ȓميɽالعم ȓالمؤسس ɣلȰ لما في ،

 ʄد علɽعظمܢ تع ȓأهمي Ȕأمام الم المؤسسا ɻاجبɽلقيامها ب ɻعمل ɤخلا ɵمي مɽالعم ȑسعي المحاس ɾȯم ɼ جتمع

 ɽتسييڇ الم ɵحس ʄقابي علȳللال ȓد المليȲاȓبالشكل الصحيح. مؤسس 

حȯ للتلاعباɼ Ȕ التجاȴɼاȔ في عملياȔ المحاسبيȓ التܣ تتɯ داخل  عهȱه الȲȯاسȓ لتكɰɽ اسهاما في ɼض ɼ تهȯف

Ȕالمؤسسا .ȓميɽالعم 

 صعوباȔ البحث :-7
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 ȴانجا ȓعملي șاجهɼ :منها ȳكȱن ɼ ɻحساسيت ɼ عɽضɽالم ȓطبيع ʄال ȳا بالنظȱه ɼ Ȓȯيȯع Ȕباɽصع ȟا البحȱه 

-. Ȓȯمعق ȓع بصفɽضɽللم ȓمȴاللا ȓعيɽضɽالم ɼ ȓالعلمي Ȕالمعطيا ȓكاف ȳفɽم تȯع 

 صعɽبȓ الحصɤɽ علʄ البياناȔ اللاȴمɼ ȓ غياب الɽثائق الضȲɼȳيɼ ȓ عȯم دقتها.-

- Ȕمكتبا ɾɽمست ʄاجع علȳالم Ɂنق.ȳائȵفي الج ȓميɽالعم ȓالمتعلق بالمحاسب Ȕالجامعا 

 منهجيȓ البحث:-8

نظȳا لطبيعȓ مɽضɽع البحɼ ȟ محاɼلȓ الɽصɤɽ الʄ كافȓ تطلعاتɻ كاɰ الȵاما علينا الاعتماد علʄ مختلə المناهج 

 ɣلȰ ʄال ȓالبحثي ȒȲɼȳالض șكلما دع ɣلȰ ɼ ȓالاقتصادي ɼ ȓالمالي ȔاساȲȯال ɼ Țɽفي البح ȓالمنهج المستعمل ȯفنج ،

الɽصفي عنȯ التطɚȳ لȲȯاسȓ الجانȑ النظʅȳ للمحاسȑ العمɽمي ɼ المحاسبȓ العمɽميɼ ȓ مختلə المفاهيɼ ɯ المنهج 

.ȓاسȲȯالتطبيقي لل ȑالجان ʄال ɚȳالتط ȯصفي عنɽال 

9- : ȓاسȲȯال Ȕياɽمحت 

 لنحɽ التالي :تتضمɵ هȱه الȲȯاسȓ مقȯمȓ عامȓ يتبعها أȲبعȓ فصɤɽ ثɯ نتائج هȱه الȲȯاسȓ علʄ ا

 ȓمحاسب : ɤɼالفصل الأȔالمؤسسا  ȓبالمحاسب ȓالمتعلق ɯالمفاهي əمختل ʄعل ȓاسȲȯقمنا بتسليط ال ȟحي ȓميɽالعم

 ȟمباح Țثلا ɤخلا ɵم ȓميɽالعم 

المبحȟ الأɤɼ : تɯ تخصيصɻ لمȯخل الʄ محاسبȓ العمɽميȓ مɵ خلاɤ التطɚȳ لماهيȓ المحاسبȓ العمɽميȓ ، خصائصها 

 ɼ افهاȯأه ɼ .تطبيقها ɤأيضا مجا 

فيɻ الإطاȲ العملي للمحاسبȓ العمɽميȓ مɵ خلاɤ تطɚȳ نظȳيȓ المحاسبȓ العمɽميȓ ، مبادǽ المبحȟ الثاني : تناɼلنا 

. ȓميɽالعم ȓأسس المحاسب ɼ ȓميɽالعم ȓالمحاسب 

حاسبܣ العمɽمي المبحȟ الثالȟ : خصɁ لȲȯاسȓ عناصȳ نظام المحاسبȓ العمɽميȓ مɵ خلاɤ التطɚȳ لمفهɽم النظام الم

 ، المɽاȴنȓ العامȓ للɼȯلɼ ȓ نظام الȳقابȓ علʄ الماɤ العام.

 ȟمباح ȓا الفصل في ثلاثȱلنا هɼمي تناɽالعم ȑالفصل الثاني : المحاس 

المبحȟ الأɼ : ɤɼ تطȳقنا فيɻ الʄ أعɽاɰ المحاسبȓ العمɽميȰ ɼ ȓلɣ مɵ خلاɤ أصناف ǵمȳيɵ بالصȳف ، أصناف 

 ɼ ɰمييɽالعم ɰمي .المحاسبيɽالعم ȑالمحاس ɼ فȳبالص ȳمǵ ɰأ الفصل بيȯمب 

 ɼالثاني |: تنا ȟالمبح ȓحلȳم ʄلا الɽصɼ ȓيȲالإدا ȓحلȳأ بالمȯاحل بȳالم əمي في مختلɽالعم ȑالمحاس ȓليɼمسؤ ɻلنا في

.ȓالمحاسب ɰاɽأع ȓليɼمسؤ ɼ ȓمحاسبي 
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نɽني لمسؤɼليȓ المحاسȑ العمɽمي ɼ اجȳاǴاȔ المبحȟ الثالȟ : الȳقابȓ القضائيǵ ɼ ȓلياتها حيȰ ȟكȳنا فيɻ الأساȶ القا

.ɵالطع ɚȳط ɣلȰ ȯبع ، Ȕالحسابا ȓاقبȳم 

 ȟمباح ȓا الفصل في ثلاثȱلنا هɼتنا ȓميɽالعم ɤاɽالأم ʄعل ȓقابȳال : ȟالفصل الثال 

 ʄعل ȓقابȳاع الɽأنɼ Ȕافها ، ألياȯأه ɼ ȓقابȳم الɽأ بمفهȯب ȓميɽالعم ɤاɽالأم ʄعل ȓقابȳال ʄال ɻقنا فيȳتط : ɤɼالأ ȟالمبح

 ȓميɽالعم ɤاɽالأم. ȓميɽالعم ɤاɽالأم ʄعل ȓقابȳال ǽمباد ɼ 

ȓ المȳاقȑ المالي علʄ المبحȟ الثاني : قȯ خصصناه الʄ الȳقابȓ علʄ تنفيȱ النفقاȔ العمɽميȓ حيȟ تناɼلنا فيȲ ɻقاب

 ȓميɽالعم Ȕالنفقا ȱتنفي ʄعل ȓيȯالبع ȓقابȳال ɼ ميɽالعم ȑالمحاس ȓقابȲ ، ȓميɽالعم Ȕالنفقا ȱتنفي 

: ȟالثال ȟالتܦجيل المحاسبܣ المبح ɼ ȓميɽالعم Ȕاع النفقاɽمي ، أنɽالعم ȑالمحاس Ȕبطاقا ɼ ȳدفات ɻضنا فيȳاستع

.Ȕالنفقا ȱتنفي ȓلعملي 

 ȓاخليȯال ȓالمحاسبي ȓاقبȳمي في المɽالعم ȑالمحاس Ȳɼد ɼ ɰلمكا ȓتطبيقي ȓاسȲابع : دȳالفصل ال ȓميɽالعم ȓللمؤسس

 ɯمستغان ȓمɽللأم ȓتأينا في الاستشفائيȲمي ، اɽالعم ȑالمحاس ȓقابȲ ȓضعيɼ ɤɽحا حɽضɼ أكٌڇ Ȓȳنظ Ǵأجل اعطا ɵم ،

تشخيɼ ɁضعيȲ ȓقابȓ المحاسȑ العمɽمي ، هȱا بعɤ ȯ مɵ خلا المؤسسȓ هȱا الفصل التطɚȳ الʄ دȲاسɼ ȓاقع 

 . لتسييڇ استعȳاɂ نفقاȔ ا

 أما الخاتمȓ تضمنș خلاصȓ الȲȯاسȓ مع بعض النتائج .

 ɼ في الأخيڇ نȳجɽ مɵ الله الجليل  أɰ يكɰɽ قɼ ȯفقنا في اختياɼ Ȳ دȲاسɼ ȓ تحليل ɼ عɂȳ هȱا المɽضɽع. 
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 تمهيد:

تعد المحاسبة العمومية فرعا من فروع المحاسبة لها أساس نظري تعتمد عليه ومبادئ وإجراءات تتميز بها، أما مجال 

العمومية بتوفير البيانات والحقائق  استخدامها فهي الوحدات الإدارية في الجهاز الحكومي للدولة حيث تهتم المحاسبة

المالية عن الأنشطة الحكومية التي تقوم بها الإدارات العمومية و لا يمكن التطرق الى الأملاك العمومية دون التطرق الى 

كيفية تسيير ميزانيات الإدارات العمومية فدراسة المالية العمومية لا تكفي للاطلاع على جميع الأموال العمومية و 

 وزيعها )ايرادات ، نفقات( لذا يتم اللجوء الى المحاسبة العمومية .ت

من هذا المنطلق و لمزيد من التوضيح حول المحاسبة العمومية قسمنا هذا الفصل الى ثلاثة مباحث بحيث سوف نتطرق 

مية في المبحث الى ماهية المحاسبة العمومية ، خصائص و أهداف المحاسبة العمومية و مجال تطبيق المحاسبة العمو 

الأول ، نظرية المحاسبة العمومية ،  مبادئ المحاسبة العمومية و أسس المحاسبة العمومية في المبحث الثاني أما المبحث 

 الثالث مفهوم النظام المحاسبي العمومي ، الموازنة العامة للدولة و نظام الرقابة على المال العام.
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 محاسبة الادارات العمومية. المبحث الأول : مدخل الى

 المحاسبة العمومية ماهيةالمطلب الأول: 

ان المحاسبة العمومية تطورت نتيجة لتطور دور الدولة في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والخدماتية على مر 

 العصور، ولم تظهر ملامح المحاسبة العمومية إلا عند تطور مفهوم المحاسبة، ومفهوم الدولة في العصر الحديث. 

 أولا: نشأة المحاسبة العمومية

مومية بعاملين أساسيين تمثل في تطور مفهوم المحاسبة و نشأة الدولة التي اقتض ى قيامها ارتبط نشوء المحاسبة الع

بتقديم الخدمات العامة للمواطنين والحصول على الموارد اللازمة لتمويل هذه الخدمات، مما أدى إلى إيجاد وسيلة 

ال العام وكانت هذه الوسيلة هي المحاسبة تستطيع الدولة من خلالها تنظيم الموارد والنفقات العامة والمراقبة على الم

 العمومية.

نشأة المحاسبة، وتطورها بأسلوبها الحديث، نتيجة تطور التجارة في أوربا اذ ظهر أسلوب القيد المزدوج  العامل الأول: -1

  عندما كتب م 1458م افي تسجيل المعاملات المالية وكان ذلك في شمال ايطاليا،  وتم استخدامه من طرف التجار في ع

م وقد اشتهر الأب لوقا باسيليو  1573(، عن ذلك ولكن تأخر طبع الكتاب إلى عام (Bendettocotrgliبينديتوكوتروكلي

(Luca Baciolo كأول من كتب في القيد المزدوج عام )م، ونظرا لتوسع المعاملات التجارية مع بلدان حوض البحر  1494

 1تطور المحاسبة في هذه المرحلة. الأبيض المتوسط كان لها أث بارز في

ظهور الدولة بمفهومها الحديث، ليشمل إلى جانب وظائفها التقليدية السهر على كافة العامل الثاني:  -2

النشاطات الاقتصادية في الدولة والتحقق من أن هذه النشاطات المختلفة تسير في تناسق وتتقدم في اطراد نحو تحقيق 

الاجتماعية والسياسية وترتيبا على ذلك بات واجبا على الحكومة أن تتدخل لتعالج وتوجه أهداف المجتمع الاقتصادية و 

 وتقرر وتراقب استخدامات الموارد الاقتصادية تحقيقا لصالح المجتمع. 

ومع هذا التنوع في دور الدولة الحديثة برزت ملامح المحاسبة العمومية خاصة بعد فترة الكساد الذي شهده العالم سنة 

م، فأصبحت الدولة تقوم بمهام المحاسبة والرقابة على المال العام وتوفير الشفافية، بالإضافة إلى تطور مفهوم  1929

المحاسبة بوجود تقنيات جديدة تعتمد أساسا على مبدأ القيد المزدوج مما يساعد بإنشاء حسابات للدولة من خلالها 

 2.تستطيع تقدير إيراداتها ونفقاتها

                                                           
 .29و 28أسامة رشيد زنكة سلمان زنكة, النظام المحاسبي في الوحدات الحكوميةو مجالات تطويره ص -1
 133,ص  1988حامد عبد المجيد دراز ، مبادئ المالية العامة، الدار الجامعية الاسكندرية -2



 العمومية ؤسساتمحاسبة الم                                                                                                         الفصل الأول 

 

 7 

 المحاسبة العمومية تعريف: ثانيا

 1نجد ثلاثة وجهات نظر رئيسية هذاولمن الصعب إعطاء تعريف جامع للمحاسبة العمومية.

 , 1862 ماي 31 الصادرفي الفرنس ي المرسوم من مستوحى التعريف هذاالعمومية:  للمحاسبة القانوني التعريف-1

حسب  العامة والنقود  "العامة النقود تسيير على المطبقة القواعد مجموعة"  أنها على العمومية يعرف المحاسبة والذي

 .العمومية والمؤسسات ت والبلديا والمحافظات الدولة نقود هي التعريف هذا

 الذي, 1962 ديسمبر 29 مرسوم صدور  غاية إلى الزمن من قرن  طيلة المفعول  ساري  التعريف هذا ظل

 وعلى العامة فعبارة النقود ,العمومية المحاسبة نطاق في الحاصل التطور  بفعل الواقع عن بعيدا السابق التعريف اعتبر

 قيد وكذا إجرائية قوة لها التي وسائل الدفع كل أي النقدي الطابع ذات الأموال كل لتشمل مدلولها في التوسع من الرغم

 النقدية غير الأموال اتستثني أنه إلا ,ومدفوعات إلى تحصيلات آجلا المحولة والديون  الحقوق  سندات كل أي المحفظة

 .العمومية المحاسبة تطبيق مجال ضمن اليوم التي أصبحت والمواد والمنقولات كالعقارات

 الحسابات عرض قواعد" أنها التقني الجانب من العمومية المحاسبة تعرفالعمومية:  للمحاسبة التقني التعريف-2

 في العمومية المحاسبة مدلول  يحصر حيث ضيق التعريف هذا غيران,"العمومية المحاسبة وتنظيم وظيفة العمومية

 للآمرين بالصرف المالية العمليات ذلك إلى إضافة يشمل مجالها أن غير العمومية الهيئات حسابات تقنية عرض

 .ومسؤولياتهم والتزاماتهم العموميين والمحاسبين

 الحسابات عرض قواعد" أنها العمومية المحاسبة تعرف نظرإدارية وجهة منالعمومية:  للمحاسبة الإداري  التعريف-3

 وتستثني العموميين المحاسبين وظيفة تنظيم في تتسم التعريف هذا في ,"العموميين المحاسبين وظيفة و تنظيم العمومية

 .العمومية المحاسبة قواعد تطبيق ضمن تدخل التي الأخرى  الجوانب مختلف بالصرف وكذا الأمرين وظيفة تنظيم

 للمحاسبة الشامل التعريف وتقديم السابقة التعاريف مستها التي الجوانب مختلف جمع يمكن سبق مما

 تنفيذ كيفية وتحكم تبين التي القانونية والأحكام القواعد كل العمومية المحاسبة تعني" العمومية

 ومجلس الوطني الشعبيوالمجلس  الدستوري والمجلس بالدولة الخاصة والعمليات والحسابات الميزانيات ومراقبة

 تبين كما.داري الا  الطابع ذات لعمومية ا والمؤسسات (المحلية أي) الإقليمية والجماعات الملحقة والميزانيات الحسابات

 النفقات تنفيذ من كل الميزانية بتنفيذ ويقصد. ومسؤولياتهم العموميين والمحاسبين بالصرف الآمرين التزامات أيضا

                                                           
 1999، مؤسسة الوراق للنشر، عمان، الاردن ةقاسم ابراهيم الحسيني، المحاسبة الحكومية و الميزانية العام -1
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 أوالمحاسبين بالصرف للأمرين بالنسبة سواء الحسابات مسك كيفية كذلك المحاسبة تبين كما.الإيرادات وتحصيل

 العموميين.

 المطلب الثاني: خصائص و أهداف المحاسبة العمومية.

 أولا: خصائص المحاسبة العمومية.

 1مايلي في نوجزها التي الخصائص من بمجموعة العمومية تتميزالمحاسبة

 :مميز محاسبي إطار  عن عبارة هي العمومية المحاسبة-1

 معينة أوهيئة رقمية للمؤسسة معطيات بتسجيل يسمح الذي وإطارتنظيمي معلومات نظام هي عامة بصفة المحاسبة

 المؤسسة ووضعية الدورة ونتيجة و خصوم أصول  للمؤسسة المالية الذمة تخص معلومات بإعطاء تسمح محددة لفترة

 كانت تقليديا العمومية المحاسبة فان المعنويين للأشخاص والأسعار بالنسبة التكاليف تكوين تكيفي وكذا الغير اتجاه

 ولكن , الصافية الأصول  عناصر تطور  ميكانيزمات ات إجراء لاتجاه ليس كانت موجهة حيث ,الصندوق  محاسبة تسمى

 تتعدى فهي العمومية الحالية للمحاسبة النظرة أما الأموال وتحويل التهرب من والوقاية المحدد للنفقات المراقبة باتجاه

 تبحث فهي, الوطني المحاسبي لمخطط ا من لها والهيئات التابعة الدولة محاسبة تقريب نحو وتتجه التقليدي المفهوم هذا

 وتسهيل الممتلكات لمحاسبة عريضة خطوط ووضع النتائج تحليل إلى ,للمال العام وضابط منظم كونها فكرة استبعاد عن

                        .الوطنية المحاسبة لفائدة الحسابات العمومية استعمال

                                           :متخصص فرع هي العمومية المحاسبة -2

 استقلالية, الجبائي والقانون  الميزانية قانون  جانب إلى الجزائري  المالي القانون  في هامة مكانة العمومية المحاسبة تحتل

 الداخلية العلاقات تسيير في بها خاصة تضاف لقواعد أن حيث ,وجلية واضحة ةحقيق أصبح العمومية المحاسبة قانون 

 .الدولة ومؤسسات هياكل لدى المالية ومرقمة للعمليات منظمة القواعد هذه وتعتبر العمومية للهيئات

 :التقنية والقواعد القانونية القواعد من مزيج العمومية المحاسبة-3

 .تقنية وأخرى  قانونية ومزيج لقواعد إنتاج فلأنها العام المال ومراقبة تنفيذ أداة هي العمومية المحاسبة أن إذااعتبرنا

 بالمحاسبة  والمتعلق 1990 اوت 15 في المؤرخ 21 /90  رقم القانون  يعتبر: القانونية القواعد-أ

 العمومية للمحاسبة القانونية للقواعد الأساس ي المصدر هو,بتطبيقه الخاصة لتنفيذية ا والمراسيم العمومية

 

                                                           
 .2001المحمدية العامة، الجزائر  أ.حسين الصغير، دروس المالية العامة و المحاسبة  العمومية، دار-1
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 1العمومية. المحاسبة بقانون  عادة ويسمى الجزائر في .

 :نجد هذا إلى إضافة

 و المتعلق بالتعيين و اعتماد المحاسبين العموميين 07/09/1991المؤرخ في  311-91المرسوم التنفيذي رقم  -

 بالصرف الآمرون التي يمسكها المحاسبة و المحدد لإجراءات 07/09/1991المؤرخ في  312-91المرسوم التنفيذي رقم  -

 ومحتواها. وكيفياتها العموميون  والمحاسبون 

التسخير الأمرين بالصرف للمحاسبين  و المتعلق بإجراءات 07/09/1991المؤرخ في  313-91المرسوم التنفيذي رقم  -

 العموميين.

امة أو بيان أو وصف العمليات عتهدف القواعد التقنية الخاصة بالمحاسبة العمومية بصفة  القواعد التقنية: -ب

المالية للهيئات العمومية، و تحديد كيفيات تسجيلها و عرض الحسابات المتعلقة بها، و تكون هذه القواعد في أغلب 

 .الأحيان محددة في مجموعة من التعليمات الصادرة عن وزارة المالية

 :العمومية المحاسبة أهداف:ثانيا

 :التالية الأهداف تحقيق في العمومية المحاسبة تطبيق من الغاية تكمن

 الهدف وهو (.الخ..., ,اختلاس ,غش) استخدامها سلامة يمس بما أو التلاعب أشكال جميع من العمومية الأموال حماية -

 .العمومية الأموال حماية على للحرص باستجابتهمرتبط  وجوده كون  ظهوره منذ العمومية المحاسبة لنظام الرئيس ي

 ,بها المعمول  المحاسبية والتقنيات القواعد خلال من ذلك ويتم ,الميزانية ترخيص احترام ضمان -

 .الميزانية تنفيذ عمليات على الرقابة ات وإجراء

 وذلك ,أدائها وتحسين الهيئات تسيير العمومية المحاسبة اهتمامات بين فمن ,العمومية الهيئات تسيير -

 تسمح قبل من مستعملة لتكن جديدة وتقنيات أساليب واستعمال اكتساب إلى سعيها خلال من يتجلى

 :ومعرفة العمومية الهيئات لمصالح أحسن بتسيير

 العمومية. للهيئات المالي المركز  -

 المقدمة. الخدمات ومردود وأسعار تكاليف حساب  -

 .الوطنية المحاسبة في ونتائجها المالية العمليات دمج -

 من المرجوة الأهداف بتحقيق تسمح بطريقة العمومية الأموال صرف أي ,ق الإنفا في الرشادة تحقيق -

                                                           
 .1990أوت  15، الصادرة بتاريخ  35المتعلق بالمحاسبة العمومية ، الجريدة الرسمية رقم  21-90القانون -1
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 .ممكنة تكلفة بأقل النفقة

 عن وتبريرات تفسيرات بتقديم الالتزام بالمساءلة ويقصد, للمساءلة اللازمة المعلومات توفير -

 لها . أوقضائي تنفيذي أوجهاز جهة أوأية لتشريعية ا السلطة إلى العمومية الوحدة أعمال

 المطلب الثالث: مجال تطبيق المحاسبة العمومية

 هذا من الأولى المادة في الهيئات الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومية و المذكورة على سبيل  الحصر 21-90لقانون  حددا

 الملحقة والميزانيات المحاسبة ومجلس الشعبي الوطني والمجلس الدستوري والمجلس الدولة في والمتمثلة القانون 

 والجامعات كالمستشفيات الإداري  الطابع ذات العمومية و المؤسسات والولايات كالبلديات الإقليمية والجماعات

 1996 دستور  بموجب .تأسيسه  بعد الأمة لمجلس بالإضافة

 خاضعة كونها هو و التجاري  الصناعي الطابع ذات الاقتصادية العمومية المؤسسات من غيرها عن لهيئات ا هذه يميز ما

 بتوجيه عمومية كسلطات الأحيان معظم في أنها تتصرف كما الإداري  القانون  قواعد وفق تتم إدارتها أن أي العام للقانون 

 بتحصيل ومكلفون  المالية وزير قبل من معينون  ومحاسبيها عليهم التزامات معينة وفرض للمواطنين نواهي أو أوامر

 1الأخرى. والمحاسبية المالية والعمليات النفقات ودفع الإيرادات

 :العمومية للمحاسبة العلمي الإطار  :الثاني المبحث

 المحاسبية، للنظم العلمي الأساس لتفسير المحاسبية النظريات ،ظهرت لاقتصادية ا لتطورالمشاريع ار نظ

 بطريقة وعرضها النتائج قياس والنفقات بهدف الإيرادات إثبات في الناجعة العملية المحاسبة الأسس وتعد

 .مناسبة

 :العمومية المحاسبة نظريات :الأول  المطلب

 2أولا: نظرية الملكية الشخصية:

 المشاريع على الاقتصادي مقتصرا النشاط كان المرحلة هذه ،وفي 19القرن  داية فيب الشخصية الملكية نظرية ظهرت

 مع متداخلة شخصيتها كانت كما محدودة تجارية نشاطات ذات المشاريع هذه مثل وكانت الأشخاص، وشركات ، الفردية

 شخصية علاقات الغالب في تربطهم كانت المقرضين أن ، كما الخاصة أموالهم في يسالون  حيث انهم .مالكيها شخصية

 المشروع ديون  نتسديد ويتولو الخسارة يتحملون  الذين وهم مالكيه من حق المشروع أرباح فإن وبالتالي المشروع، بمالك

                                                           
 المتعلق بالمحاسبة العمومية ، نفس المصدر السابق. 21-90القانون -1
 .55-54، ص1999، وائل للنشر الأردن، عمان، 1عقلة محمد يوسف المبيضين، النظام المحاسبي الحكومي و ادارته،ط -2
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 ا السجلات أن  " النظرية هذه ومؤدى المشروع أصحاب تمثل المشروع حسابات رأسالمال كون  ، الخاصة أموالهم من

 هذه مثل في المحاسبة وظيفة وان المشروع، أصحاب أو صاحب نظر وجهة من تعد والقوائم المالية تمسك، لمحاسبية

 من مقدارها أسبابها،وقياس إلى التغيرات تلك وتحليل ، للمشروع الصافية القيمة على تطرأ التغيرات التي تتبع المشاريع

 :لنظرية هذها بها جاءت التي المحاسبية المفاهيم أهم فإن المعطيات هذه على بناء ، " أخرى  محاسبية إلى مدة

 المشروع. مالكي أو المالك ملك تعد  :الأصول  .1

 المشروع. مالكي أو مالك على التزامات تعد  :الخصوم .2

 الحساب وهو المال رأس لحساب  بالنسبة سالبة أو موجبة عناصر بمثابة تعد  :اريف والمص الإيرادات .3

  .المؤسسة أصحاب أو صاحب يمثل الذي

 1المستقلة المعنوية الشخصية نظرية :ثانيا

 على النظرية هذه ركزت وبالتالي ملاكه، على المستقلة وإدارته المشروع مفهوم الكبيرفي للتغيير تلبية النظرية هذه ظهرت

 أصحاب على ركزت التي السابقة النظرية  بعكس معنوي  أو مادي كيان ذات مستقلة شخصية باعتباره نفسه المشروع

 .المشروع

 كلا ويعتبر ، الدائنين إلى إضافة المساهمين من يتكون  المشروع المال رأس فإن النظرية هذه المفهوم وفق

 :هي الميزانية معادلة فإن عليه وبناء نجاحه على ويحرصان لمشروع فيا مستثمرين الطرفين

 المال رأس فيها بما المطلوبات =الموجودات

 هذه وتقسم المشروع صاحب على التزامات تمثل المطلوبات وان لأصحابه، وليس للمشروع ملكا تعتبر الموجودات فهذه

 :هما رئيستين مجموعتين إلى الالتزامات

 الموجودات. في المساهمين (حقوق 1

 .الموجودات في الدائنين (حقوق 2

 .المصاريف -الإيرادات = أوالخسارة الربح صافي :هي النظرية هذه توضح والمعادلةالتي

 

 

 

                                                           
 .15،16، ص1998محمد هور، اساسيات في المحاسبة الحكومية، دارؤ وائل للنشر، مصر  -1
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 1المخصصة: نظريةالأموال- ثالثا

 العمومية المحاسبية للوحدة الانفاقية القدرة لمصدر سليم علمي تفسير إعطاء في السابقتين النظريتين عجز بسبب

 إلى أدى ومصروفاتها ومتطلباتهاوإيراداتها الوحدة بموجودات الخاصة لمفاهيم سلبيةعلىا آثار هذاالعجزمن ومايعكس

 .السابقتين النظريتين مفاهيم في تسدالثغرات أن النظرية هذه المخصصة،وقداستطاعت الأموال نظرية ظهور 

 .معينة" زمنية لفترة تصرفاتها تحت يوضع بما ونوعا تحددكما الحكومية للوحدة الانفاقية النظرية:"إنالقدرة هذه ومؤدى

  .ومركزالاهتمامتركز على الأموال باعتبارها وحدة عمليات  1947سنة   William vatterهذه النظرية جاء بها 

 المحاسبي الإطار في أوسع تجدقبولا فهي الحكومية الوحدات في تطبق كانت التي المالية الممارسات لتفسير جاءت وقد

 2. الأخرى  المختلفة ت  النظريا من الحكومي النشاط وخصائص أهداف تفسير إلى اقرب لأنها العمومي

 النقدية الموارد من كل تسجلبها والتي ذاتيا المتوازنة الحسابات من مجموعة ذات محاسبية مالية "وحدة : أنها على وتعرف

 3فيها". والتغيير الأرصدة حقوق  في وفائض التزامات من بها يرتبط ما وكذلك النقدية غيرالو 

 :في تتمثل :النظرية (مميزات1

 . المعنويةالمستقلة الشخصية فكرة أهمية من التقليل -

 . للوحدة الاقتصادي النشاط نتائج إظهار في الإحصائية الناحية على تركيزالاهتمام - 

 :كمايلي الوحدةالمحاسبية تعرف لها وطبقا السابقة النظريات من شمولا للوحدةالمحاسبيةأكثر تعريف وضع -

 بتحقيق مقيد والموارد الموجودات استخدام يكون  بحيث معين نشاط لتأدية والمواردالمخصصة الأصول  مجموعةمن"

 جله".أ من خصصت الغرض)الهدف(الذي

 التوازن  إلى الصافية تيجتها تؤدين بحيث وإليها، المحاسبية الوحدة من نقدية تدفقات هي ومصروفاتها الوحدة إيرادات -

  4. المحاسبي

 5: المخصصة الأموال بنظرية العمومي المحاسبي (علاقةالنظام2

 ونوعا. كما تصرفها تحت توضع التي التخصيصات الإنفاقيةمن قدرتها العمومية تستمدالوحدةالمحاسبية -

 . ذلك لتنفيذ الوحيدة الأداة الموازنة تعتبر -

                                                           
 .96، ص1998، الجامعة المفتوحة طرابلس، 1حنا رزوقي الصائغ " محاسبة و ادارة الأموال العامة )المحاسبة الحكومية(" ط -1
 113، ص 2003سبة الحكومية من تقليد الى حداثة" دار المسيرة للنشر و التوزيع،عمان ، اسماعيل احمرو "المحا -2
 .50، ص2004محمد رشيد عبده الجمال، علاء الدين محمد الدميري" دراسات في المحاسبة الحكومية" الدار الجامعية، الاسكندرية،  -3
 .97حنا رزوقي الصائغ، مرجع سابق، ص -4
 .99،نفس المرجع السابق، ص حنا رزوقي الصائغ  -5
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 ماتكون  غالبا والتي لها المقررة الزمنية بالفترة الموازنة لهافي المعتمدة التخصيصات باستخدام الوحدةالمحاسبية ترتبط -

 . سنة

 غيرال بتدويرالأرصدة لها أويسمح سنة عن تزيد لمدة تخصيصات لمحاسبية الوحدةا تصرف تحت يوضع أن يمكن -

 الكلفة محددة لمشروعات بالنسبة التخصيصات المستعملةمن

 :التالية الأهداف في أهمها تتمثل :(أهدافالنظرية3

 الإدارية. والإجراءات بالقانون  الوحدة التزام مدى المحاسبةالعمومية نظام إبراز -

 . العمومية المحاسبة نظام في للتطبيق الملائمة بالقواعد يختص ،فيما المحاسبي السند من أقوى  القانوني السند  -

 . لمزدوج القيدا مبدأ على العمومية المحاسبة نظام يقوم أن  -

 . للدولة الميزانيةالعامة في المتبع التقسيم مجموعة مع يتطابق بما الاعتمادات تقسيم يتم أن  -

 تنفيذ متابعة الموضوعة التعليمات إعداد على تنص التي والحسابات المالية المعاملات لتفاصيل تاريخي إعدادسجل  -

 العمومي المحاسبي النظام من لايتجزأ جزء اعتماده بعد لميزانية موضوعا يعد حيث  الميزانية

 . الاستحقاق وأساس النقدي الأساس بين الحسابات إمساك في المتبع الأساس يجمع  - 

 الاهتلاك حساب اجلها من يتم التي الأغراض لأن نظرا الثابتة للأصول  الاهتلاك مبدأحساب الإدارية الوحدات لاتتبع  -

 . الإدارية الوحدات في لاتتوافر الاقتصادية الوحدة في الثابتة للأصول 

 :المحاسبةالعمومية مبادئ :الثاني المطلب

 1: مايلي في العمومية المحاسبة لمبادئ تتمث

 تحصيلها عند والتعليمات القوانين بتطبيق قدالتزمت الوحدة إذاكانت ما توضيح على قادرا النظام يكون  أن يجب -

 . المرسومة والأهداف لها المحددة لطريقة ا وفق تمت قد التصرفات كل وماإذاكانت للمصروفات وإنفاقها للإيرادات

 إلى النظر لفت مع والتعليمات بالقوانين الالتزام يجب فإنه المحاسبية لمبادئ معا القانونية النصوص تعارضت إذاما -

 . ذلك

 لتحقيق كافية دفترية مجموعة استخدام مع القيدالمزدوج نظرية أساس على الحكومة حسابات نظام يقوم أن يجب  -

 . والإيراداتالنفقات  على الفعالة الرقابة

                                                           
لمدية ، طالبتين  يوسف الزين خيرة و سالم فطيمة ، " مذكرة الاتجاهات الحديثة لتطوير النظام المحاسبة العمومية" جامعة " د. بن يحي فارس" با -1

 .36، ص 2009/2010
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 . المالي النظام لنجاح اللازمة المرونة تتوفر حتى الاعتمادات عدد من التقليل ينبغي -

 فروع عن واضحة  صورة إعطاء على قادرة الحسابات مع متوازنة مجموعة اعتماد لكل يتوفر أن يجب -

 . والإدارية المالية والتعليمات بالقوانين الالتزام مدى بيان إلى بالإضافة الاعتماد ببنود المتعلقةات  النشاط

 . عناصر الإيرادات على والإدارية المالية الرقابة لأحكام اللازمة البيانات توفير على قادرة الحسابات تكون  أن ينبغي -

 . ممكن ذلك كان كلما العموميةوالنفقات  الإيرادات قيد في الاستحقاق أساس إتباع -

  المطلب الثالث: اسس المحاسبة العمومية

  الختامية( )الحسابات لنتيجة قياسا حسابات أرصدة في تقفل التي الحسابات أرصدة تحديد في أساسا تتحكم التي وهي

 .1السنةالمالية ختام في

 بالمبالغ النتيجة حساب وبالتالي المختصة، الاستخدامات حسابات تحميل على هذاالأساس يعتمد :النقدي الأساس (1

 أو السابقة السنوات أوخلال السنة خلال متحقق الصرف إذاكان عما النظر بغض المالية السنة خلال فعلا المدفوعة

 .لاحقة سنةمالية خلال صرفه يستحق

 فعلا قبضها يتم التي الإيرادات المحاسبي الأساس هذا بموجب المصدر حساب يتحمل حيث للموارد بالنسبة الأمر وكذلك

 عن النظر بغض فعلا الإيراد تحقق أو الإنفاقعملية  حدوث هو هنا ،المهم تحقيقها تاريخ عن النظر بغض السنة خلال

 . وقوعه  زمن

 ،ولا النقدية والأرصدة والمدفوعات النقدية التحصيلات من هذاالأساس وفق المالية القوائم عناصر تتكون 

 . النقدية عنداستلام بها فيعترف الإيرادات مطلوبات،أما بأية يعرف

 :  ب يتميز  : النقدي الأساس مميزات .أ

 . المالية القوائم فهم وسهولة البساطة -

 . النقدية التدفقات على والسيطرة الرقابة -

 .بسهولة الموازنة تقديرات إعداد على وهذايساعد النتائج على الحصول  سرعة -

 في المالية المحاسبة في به معترف غير إلاأنه النقدي الأساس استخدام اتساع رغم  : النقدي الأساس مساوئ  .ب

 :يليما مساوئه أهم ومن .ضريبية غراض لأ الفردية المؤسسة

                                                           
 .210 -172حنا رزوقي صائغ " المرجع سابق" ص  -1
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                  المالية والنتائج المالي المركز إظهار على القدرة المحاسبي يفقدالنظام مما والخصوم الأصول  حسابات لايعكس -

 . الصحيحة

 العمومية. الخدمات تكلفة عن معلومات ولايقدم التخطيط على لايساعد -

 الأساس هذا سماح بسبب السنوات بين لمقارنة إجراءا وعلى لأداء علىا الرقابة بموجبه تصعب -

 . السنوات أعمال نتائج بتداخل

 عن النظر فيها،بغض وقعت التي الفترة خلال المالية والأحداث بالعمليات هذاالأساس يعترف :الاستحقاق (أساس2

 أداءكل يسهل ،مما كاملة الختامية والتسويات والالتزامات الأصول  إظهار ذلك على ،ويترتب الخاصةبها النقدية حركة

 .حكومية أوغير حكومية كانت سواء المؤسسات أنواع بين لايختلف هذاالأساس فإن الحال وبطبيعة  .غيرها عن سنةمالية

 عناصر وتتكون  عليها، تطرأ التي والتغيرات )الماليةوالعينية( كافة الاقتصادية بالموارد الاعتراف يتم الأساس هذا وفق

 وصافي والالتزامات والعينية المالية والأصول  االاستهلاكات فيه  (بما والنفقات )المصروفات الإيرادات من المالية القوائم

 . الأصول 

  :1منها محاسن بعدة الاستحقاق يمتازأساس

 . أدائها قياس من الوحدة تمكين

 . بالمتحقق المخطط مقارنة -

 . العمومية الأنشطة وتكاليف النقدية، والتدفقات والتكاليف الإيرادات عن دقيقة معلومات يقدم  -

 العامة. الموازنة إعداد في الحديثة للأساليب ملائم أساس  -

 التكاليف. وتقليل الإنفاق ترشيد على يساعد مما التكاليف على الرقابة عملية يسهل  -

   :المعد  المحاسبي والأساس الالتزام (أساس3

 )التعاقد( الالتزام بتاريخ "المتعاقدعليها" بها الملتزمبالنفقات  المتعلقة الاستخدامات حساب تحميل الأساس هذا يعتمد

 .مبلغه من جزء أو مبلغه دمج أو الصرف ،وتحقق تنفيذالعقد تاريخ عن بمعزل 

 المتعاقدين التزام ين العلاقةب )المحاسبةالعمومية(من العامة الأموال محاسبة فيأهمية هذا الأساس   وتزداد

 الموازنة(. في الالتزام من )الغرض المختص حساب في المعتمد والتخصيص

                                                           
 .138،140سابق، ص اسماعيل حسين احمرو ،مرجع  -1
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 هوالالتزام، و  نطاقه أوسع في المعتمد بالتخصيص المحاسبية الوحدة تقيد حدود لمعرفة اللازمة المحاسبية البيانات يوفر

 في تطبيقه أن نلاحظ هنا ومن .الاستحقاق أساس أو النقدي لأساس ا من أي محاسبيا لايظهرها التي الحالة  وهي

 فترةفي  تنفيذها يتطلب التي والعقودالمشروع   في المحاسبية أثاره وتزداد الاستخدامات في ينحصر العمومية المحاسبة

 والتشييد المقاولات قطاع نشاط في وذلك ، مالية سنة من أكثر أو التعاقد فيها تم التي المالية زالسنة لاتتجاو قد زمنية

 . والبناء

 المبحث الثالث : عناصر نظام المحاسبة العمومية 

يعرف النظام بأنه مجموعة عناصر متفاعلة وتعمل معا من أجل تحقيق هدف أو مجموعة من الأهداف، ليس بمقدور 

أي عنصر منها بمفرده تحقيقه، ويمكن تجزئة كل عنصر في النظام إلى مكونات أصغر باعتباره نظام، وهكذا تستمر 

 نات إلى نظم فرعية أو جزئية.تجزئة المكو 

 بناء على ذلك يمكن تقسيم نظام المحاسبة العمومية إلى ثلاثة نظم فرعية متفاعلة معا وهي:

 النظام المحاسبي للدولة . •

 ة العامة .يناز ينظام الم •

 . نظام الرقابة على المال العام •

 .  وسنتطرق إلى هذه النظم في هذا المبحث

 المطلب الأول : مفهوم النظام المحاسبي للدولة 

يعتبر النظام المحاسبي للدولة الوسيلة التي من خلالها يتم تقديم المعلومات المفيدة لتقدير إيرادات ونفقات الدولة 

 السنوية عبر موازنة الدولة، لكونه نظاما للمعلومات يقيس كفاءة أداء الأجهزة الحكومية في تنفيذ الموازنة.  

 :1التعريف  -أولا 

هو نظام فرعي من أنظمة المحاسبة، يشمل جميع عمليات إثبات موارد الدولة، وتحصيلها، وصرفها، ثم تقديم التقارير 

الدورية عن تلك العمليات ونتائجها، وتقديم المعلومات المالية عن نشاط الدولة للجهات والهيئات التي لها مصلحة 

العناصر والأساليب الفنية التي تستخدم في جمع وتبويب وتلخيص البيانات المتعلقة مباشرة فيها. و هو مجوعة من 

 . وتقييم الأداء بنشاط الدولة وعرض وتحليل البيانات لأغراض التخطيط والمتابعة

                                                           
 .30سابق الذكر ص ة محمد يوسف المبيضين، نفس المرجععقلي1
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 1ثانيا: الاعتبارات الأساسية للنظام

 يأخذ النظام المحاسبي في تأدية مهامه الاعتبارات التالية 

 النظام المحاسبي بما يتلاءم مع المتطلبات الدستورية والقانونية للدولة.يجب تصميم  -

 ضرورة الربط بين النظام المحاسبي ونظام التبويب المتبع في إعداد الميزانية العامة. -

من الأهمية بمكان إعداد الحسابات بحيث تظهر بوضوح الأغراض والعناصر التي يتم تخصيص الموارد للإنفاق عليها  -

 الأفراد والمسئولين عن حماية هذه الموارد واستخدامها في تنفيذ البرامج والمشروعات المختلفة.و 

يجب أن يهدف التصميم إلى إظهار النتائج المالية والاقتصادية لأوجه نشاط كل برنامج بمعنى قياسالموارد وتحديد  -

 التكاليف وإظهار النتائج.

مكانيات فرض الرقابة على الاعتمادات ومتابعة تنفيذ العمليات والمشروعات وإدارة يراعى في التصميم أن يكون ملائما لإ  -

 البرامج وفرض رقابة داخلية.

إعطاء البيانات المالية اللازمة للتخطيط والمتابعة وتقييم النتائج وكذلك التحليل الاقتصادي لأغراض الحسابات  -

 الفرعية.

 لعاملين القيد بانتظام وسهولة بحيث يمكن إجراء مراجعة خارجية سليمة.يجب أن يكون النظام واضحا بحيث يمكن ل -

 :2أغراض النظام المحاسبي -ثالثا

 تكمن مهمة النظام المحاسبي في تحقيق الأغراض التالية:

أن يوفر نظام معلومات دقيق يؤمن البيانات المطلوبة من قبل أجهزة الرقابة والتخطيط والمتابعة بالاتجاهات  -

 . والتحليلات التي تمكنها من تقييم الخطط ونتائج التنفيذ

نظام محاسبي سليم يوفر بسهولة وسائل السيطرة على حيازة الموجودات الثابتة بأنواعها المختلفة وكيفية استعمالها،   -

وقات المناسبة ويؤمن بسرعة متابعة حقوق الدولة بذمة الغير وحقوق الغير بذمة الدولة ويسهل عملية التحصيل في الأ 

بشكل يضمن متطلبات الاستخدام الأمثل للسيولة النقدية ويحد أو يمنع ضياع حقوق الدولة بذمة الغير أو التصرف 

 الغير السليم بحقوق الغير بذمة الدولة.

 

                                                           
 .30، ص 1997، دار الأمل للنشر، الأردن، 3عبد الحليم محمود كراجة، المحاسبة الحكومية بين النظرية والتطبيق، ط1
 .13حنا رزوقي الصائغ، نفس المرجع سابق ذكر ص 2
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 :1وظائف النظام المحاسبي -رابعا

ة فعالة باستخدام الأموال العامة استخداما يعتبر أحد الأدوات التي يمكن أن تستعين بها الإدارة لتنفيذ برامجها بصور 

أهم هذه من أمثل، كونه يوفر المعلومات الأساسية لعمليات التقييم والتحليل، والتخطيط والرقابة ورسم السياسات و 

 :نجد  الوظائف

الدوائر التسجيل التاريخي للنشاط الحكومي بصورة رقمية، متمثلا بقيد تفاصيل المعاملات المالية التي تقوم بها  -

 الحكومية.

متابعة ما يستحق للدولة على الأفراد والمؤسسات من ضرائب ورسوم أو ديون أو أية التزامات أخرى والعمل على  -

 . تحصيلها وحفظ قيودها وسجلاتها

فرض الرقابة على الأموال العامة لمنع وقوع ضياع أو اختلاس أو سوء استخدام لها، وكشف الأخطاء أو التلاعب الذي  -

 . كن أن يحدث لهايم

 توفير البيانات اللازمة المتعلقة بتنفيذ الموازنة، وبيان المركز المالي للدولة، وإظهار الفائض أوالعجز. -

توفير البيانات والمعلومات اللازمة التي تسهل عمليات التحليل الاقتصادي ودراسة الآثار الاقتصادية المترتبة على  -

 الإيرادات العامة، واستخداماتها.

توفير التقارير اللازمة عن تنفيذ البرامج والخدمات التي تؤديها الأجهزة الحكومية، بحيث تسهل عمليات تقييمها، من  -

حيث التكلفة والعوائد التي تحققها لوضع معدلات نمطية تسهل إعداد أرقام الميزانية بدقة، وقياس مدى الكفاية في 

 عامة.تنفيذها، وترشيد قرارات استخدامات الأموال ال

توفير البيانات والمعلومات لمختلف الجهات لاستخدامها كمؤشرات في اتخاذ القرارات، أو رسم السياسات، أو إخضاعها  -

 لعمليات الدراسة والتحليل، أو لغايات فرض الرقابة.

 2خامسا: دورة النظام المحاسبي   -

 : يتم تحديد دورة النظام المحاسبي بإتباع الخطوات التالية

 . سنة مالية ذات فترة زمنية ثابتة يتم على أساسها إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة خلال السنة المالية التاليةتحديد  -

 اعتمادالموازنة وصدور قانون العمل بها. -

                                                           
 .36 -35ق ذكر ، ص عقلة محمد يوسف المبيضين، مرجع ساب1
 . 62-61، ص 2008محمد عباس بدوي، عبد الوهاب نصر، المحاسبة الحكومية والقومية بين النظرية والتطبيق، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، 2
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تنفيذ ما ورد بالموازنة عن طريق توزيع قوائم الإيرادات والنفقات على الوحدات المحاسبية الموجودة في مختلف  -

 . ت الإدارية الحكوميةالوحدا

إن إثبات العمليات المالية الفعلية من خلال النظام المحاسبي للدولة وفقا لنفس الأسلوب المطبق في النظام  -

المحاسبي المالي، وذلك فيما يتعلق بحصر وتسجيل العمليات على أساس تاريخي ووفقا لنظام القيد المزدوج في 

إلى حساباتها في دفاتر الأستاذ وفقا للأحكام الخاصة باستخدام الاستمارات  دفاتر اليوميات المختلفة، ثم تبويبها

 الحكومية.

في مرحلة تلخيص البيانات وهي المرحلة الثالثة من مراحل تشغيل النظام المحاسبي تختلف المبادئ التي تخضع لها   -

حسابات ختامية يقابل فيها جانب إجراءات التلخيص عما هو متبع في النظام المحاسبي المالي، فلا مجال لإعداد 

 الإيرادات والنفقات.

تقوم الوحدة الإدارية بإعداد تقارير دورية على أساس موحد شهرية وربع سنوية وختامية عن المركز المالي لها، يتم  -

بها  رفعها إلى الإدارة العامة لحسابات الحكومة بوزارة المالية على فترات منتظمة، مرفقة بها المستندات الخاصة

لإحكام الرقابة المالية والقانونية على العمليات الجارية واستخدام هذه التقارير في إعداد موازنات السنوات 

 القادمة.

 ة العامة للدولةينالميزا المطلب الثاني:

 مادة العمومية المحاسبة نتائج تعتبر كما  العمومية، للمحاسبة الأولية المادة ونفقاتها بإيراداتها ة العامةينالميزا تشكل

                                                 . المالي التخطيط ولعمليات العامة النفقات والإيرادات تقديرات لإعداد وضرورية أساسية

 هنا من . أخرى  جهة من السنوية ةينالميزا ،وقوانين جهة من المالية بالتشريعات العمومية  المحاسبة تأثر هكذايتضح

 . المالية والتشريعات العامة ةيناز والمي المحاسبةالعمومية من كل بين لنا العلاقةالوثيقة تتبين

 :1تعريفال -أولا

العامة للدولة" على أنها بيان تقديري تفصيلي معتمد يحتوي على الإيرادات العامة التي يتوقع أن تحصلها  الميزانية تعرف "

تعتبر بمثابة البرنامج المالي للخطة عن سنة  الميزانيةفم إنفاقها خلال سنة مالية قادمة ، الدولة، والنفقات العامة التي يلز 

 مالية مقبلة من أجل تحقيق أهداف محددة في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول.

                                                           

 301، ص 2003، دار وائل للنشر، عمان، 1خالد شحادة الخطيب، أحمد زهير شامية، أسس المالية العامة، ط -1
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 :1العامة من الناحية المحاسبية الميزانيةأهمية  -ثانيا

العامة  الميزانية العامة من خلال القواعد التي تلتزم بها الجهات الإدارية في تنفيذ ا الميزانيةتبرز أهمية المحاسبة بالنسبة 

للدولة وتأشيراتها وتسجيل وتبويب العمليات المالية التي تجريها وقواعد الرقابة المالية ونظم الضبط الداخلي وإظهار 

نها المراكز المالية والحسابات الختامية وتهدف المحاسبة العمومية إلى تحقيق الرقابة المالية وتحليل النتائج التي تعبر ع

قبل الصرف وترشيد المصروفات والرقابة على التزامات الجهات الإدارية ومتابعة الوفاء بها، كما تهدف إلى توفير البيانات 

ت واتخاذ القرارات، وتظهر أهمية المحاسبة للموازنة العامة والمعلومات اللازمة لتحديد المراكز المالية ورسم السياسا

 في جانب المصروفات والاستخدامات.
ً
 بصورة أكثر وضوحا

 :الميزانية  قواعد إعداد -ثالثا

بصفة عامة تخضع في إعدادها إلى مجموعة من المبادئ والقواعد المتعارف عليها في مجال المحاسبة العمومية يمكن 

 إيجازها فيما يلي: 

 قاعدة السنوية:  -   

 سنة واحدة قادمة وبصرف النظر عن تاريخ البداية أو 
ً
تقض ي هذه القاعدة بأن تعد عن فترة مالية محددة تكون عادة

 النهاية.

تعتبر فترة سنة هي الفترة المالية المثلى لإعداد تقديرات الميزانية العامة وذلك لأن هذه الفترة تسمح بتغطية جميع العوامل 

الموسمية التي تؤثر على تدفق الموارد والنفقات العامة وتمكن من وضع تقديرات سليمة ودقيقة لها. بينما لو زادت الفترة 

تنبؤ والتقدير وتحقيق الرقابة الفعالة على التنفيذ ولو أعدت الميزانية عن فترة مالية المالية عن سنة فسوف يصعب ال

 كبيرين لإعدادها ومناقشتها 
ً
 وجهدا

ً
 على الأجهزة المتخصصة لأنها ستتطلب وقتا

ً
 كبيرا

ً
تقل عن السنة فسوف تلقي عبئا

 واعتمادها وليس من السهل تكرار هذه العملية كل فترة زمنية قصيرة.

 قاعدة الوحدة: -2

تقض ي هذه القاعدة بأن يتم إدراج كافة إيرادات الدولة ونفقاتها في ميزانية واحدة مما يحقق سهولة معرفة المركز المالي 

 للدولة.

 تقوم بعض الدول )نتيجة لظروف تعدد وتنوع أنشطتها أو مراحل تطورها( بإعداد وثائق متعددة للموازنة مثل:

                                                           
  .31-23، صص1996العامة للدولة،الطبعة الأولى،دار النهضة العربية،  بيروت، يزانيةعطية عبد الواحد، المالسيد  1
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 :الموازنة الغير عادية -أ

تعد لأغراض مؤقتة أو استثنائية مثل نفقات المشاريع الإنمائية الكبيرة وحالات الحروب والكساد أو الكوارث التي يتم 

 تمويلها عن طريق الاحتياطي العام والقروض العامة.

 ة الملحقة:لميزانيا -ب

تميزة مما يعطيها الحق بمنحها تعد من قبل وحدات إدارية ملحقة بالوزارات تقوم بأداء نشاطات ذات طبيعة خاصة وم

 من الاستقلال المالي والإداري الذي يتلاءم مع طبيعة عملها وإن كانت تنطبق عليها معظم اللوائح والقوانين 
ً
قدرا

 والتعليمات الخاصة بتنفيذ الموازنة العامة للدولة. 

يكون هناك فائض يضاف إلىى جىدول الإيىرادات لا نربط هذه الميزانية بميزانية الدولة إلا برصيد الفائض أو العجز فعندما 

 العامة للدولة وعندما يكون هناك عجز يضاف إلى جدول النفقات العامة حيث يتمتمويله كإعانة من الدولة.

 المستقلة: الميزانية ج

العامة للدولة )بىل تطبىق  الميزانيةتعد من قبل وحدات اقتصادية حكومية لا تسري عليها القواعد والأحكام التي تخضع لها 

 قواعد وأحكام قطاع الأعمال(.

الدولة إلا برصيد العجز فقط والذي يضاف إلى جدول النفقات العامة وهو بمثابة إعانة  ميزانيةب الميزانيةلا ترتبط هذه 

الخدمات تقدمها الدولة. أما الفائض فتقوم الوحدة الحكومية المستقلة بالاستفادة منه لتوسيع أو تحسين جودة 

 المقدمة.

 قاعدة الشمول:  -3

 أو اقتصاديا في ميزانيتها العامة، وإدراج 
ً
 خدميا

ً
تقتض ي هذه القاعدة إدراج كافة أوجه النشاط الحكومي سواء كان نشاطا

 كافة النفقات والإيرادات فيها دون إجراء لأي مقاصة بينها.

 قاعدة العمومية :    -4

إيرادات بعينها لمقابلة نفقات بعينها على مستوى الوحدة الإدارية الحكومية، بل يتم تقض ي هذه القاعدة عدم تخصيص 

تجميع الإيرادات في جانب ويقابلها في الجانب الأخر كل النفقات المتعلقة بالسنة المالية. وبالتالي يطلق على هذه القاعدة 

 اسم قاعدة "عدم التخصيص".

 وإنما توجه الموارد العامة للصرف منها حسب أولويات خطة التنمية. لا يوجد ارتباط بين الإيرادات والنفقات
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   قاعدة الوضوح والمرونة: -5

 تشمل هذه القاعدة ما يلي:  

 :الوضوح -أ 

ينبغىىي أن تتسىىم بالوضىىوح والبسىىاطة حتىىى يمكىىن فهمهىىا واسىىتيعابها مىىن قبىىل جميىىع القىىائمين علىىى تنفيىىذها داخىىل الوحىىدات 

ن القىىائمين علىىى الرقابىىة عليهىىا مىىن الأجهىىزة الرقابيىىة المختصىىة أو مىىن أعضىىاء السىىلطة التنفيذيىىة أو الحكوميىىة المختلفىىة أو مىى

 من أفراد المجتمع.

 : المرونة -ب

 
ً
ينبغىىىي أن تتصىىىف بالمرونىىىة التىىىي تمكىىىن إدارة الوحىىىدة الحكوميىىىة مىىىن الحريىىىة فىىىي إنفىىىاق المىىىوارد المتاحىىىة والمخصصىىىة لهىىىا وفقىىىا

 في الحساب عند إعداد تقديراتها.لظروف المحتملة التي لم تكن 

 :الميزانية إجراءات تنفيذ  -رابعا

بإجراءات تتعلق بنفقاتها والمتمثلة في كيفية صرف النفقة، بالإضافة إلى إيراداتهىا والمتمثلىة  الميزانية تشمل إجراءات تنفيذ

 في إجراءات كيفية تحصيل الإيراد وتتمثل هذه الإجراءات بالمراحل التي يحددها قانون صرف وتحصيل الإيرادات.  

 :1عمليات صرف النفقة -1

 يما يلي:تمر عملية صرف النفقات بأربعة مراحل تتمثل ف

 : عقد النفقة -أ

هىىي المرحلىىة الأولىىى مىىن مراحىىل صىىرف النفقىىة، وهىىي الواقعىىة التىىي تنلىى ة الالتىىزام فىىي ذمىىة الدولىىة، وبمعنىىى آخىىر ينشىىأ الارتبىىاط 

بالنفقة نتيجة اتخاذ السلطة التنفيذية لقرار ما، يترتب عنه دين في ذمة الدولة يتطلب سداد هذا الدين إنفاقا من جانب 

 .الحكومة 

 تصفية أو تحديد النفقة:-ب

هي المرحلة التي تصدر السلطة التنفيذية قرارا تحدد فيىه التقىدير الفعلىي للمبلىغ المسىتحق للىدائن الواجىب أداته، والتأكىد 

مىىىن حلىىىول موعىىىد اسىىىتحقاقه ومىىىن أنىىىه لىىىم يسىىىبق تأديتىىىه أو تسىىىويته عىىىن طريىىىق المقاصىىىة، وتقىىىديم جميىىىع الوثىىىائق الخاصىىىة 

 بالنفقة.

 

                                                           
 315، ص 314، ص نفس مرجع سابقخالد شحادة الخطيب، 1
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 بصرف النفقة :الأمر  -ج

أي الإذن بالصىىرف، وهىىو القىىرار أو الأمىىر، الىىذي يصىىدر عىىن أمىىر الصىىرف، الىىوزير أو مىىن ينىىوب عنىىه، أو مىىن يحىىدده القىىانون 

والنظام الأساس ي للجهىة صىاحبة العلاقىة، بىدفع مبلىغ الىدين كمىا تحىدد فىي مرحلىة التصىفية، أي أن الأمىر بالصىرف هىو أمىر 

فع مبلغىىىا معينىىىا مىىىن المىىىال إلىىىى شىىىخص معىىىين ، وتسىىىمى هىىىذه المرحىىىل الىىىثلاث بالمرحلىىىة يوجهىىىه أمىىىر الصىىىرف إلىىىى المحاسىىىب ليىىىد

 الإدارية.

 صرف النفقة: -د

ويقصد به صرف النفقة السابق تحديدها إلى الشخص صاحب الحق، حسب أمر الصرف الصادر في حىدود الاعتمىادات  

 العامة. وتسمى هذه المرحلة بالمرحلة المحاسبية.المخصصة لذلك، وعدم تجاوز النفقة الاعتماد الموجود في الميزانية 

  :1عملية تحصيل الإيرادات -2

 إن إجراء تحصيل الإيرادات تحكمها قواعد مهمة يمكن إيجازها فيما يلي:

 ا توفرت الواقعة المنشئة للضريبة.لا يتم تحصيل الإيرادات العامة كالضرائب إلا إذ •

 بل يجب الدفع أولا ثم الاعتراض بعد ذلك.المنازعة في دين الضريبة لا يوقف دفعها  •

 مراعاة مواعيد التحصيل وطريقة التحصيل ويتم تحصيل الإيرادات عن طريق تنفيذ اجرائين:

 الإجراء الأول: يتولاه الجانب الإداري لتحديد مقدار الإيراد وتحققه والأمر بالتحصيل.

 بالعمليات الحسابية الخاصة بالجباية.  الإجراء الثاني: جباية وتحصيل المبالغ المحققة أي القيام

إن الفصل بين العمليات الإدارية والحسابية شائع التطبيق في غالبية الدول وذلك بهدف الحد من سوء التصرف 

 وتحقيق ضمانة وحماية أموال الدولة ن مما يضمن انسيابية الجباية وانتظامها.

 : الميزانيةتبويب  -خامسا

إلى أبواب لكل من النفقات العامة والإيرادات العامة كل على حدة. حيث تشمل النفقات العامة  العامة الميزانية وتبوب

 .على أربعة أبواب هي

 الأجور. -  

 النفقات الجارية والتحويلات الجارية. -  

                                                           
 .196، دار المسيرة للنشر، عمان، ص 1محمد طاقة، هدى العزاوي، اقتصاديات المالية العامة، ط1
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ة الأساسية الاستخدامات الاستثمارية وتعني قيمة الاستثمارات العامة المدرجة في الموازنة لتنفيذ مشروعات البني - 

 والإحلال والتجديد والمشروعات الأخرى العامة.

التحويلات الرأسمالية ويقصد بها الاعتمادات المخصصة لسداد التزامات كل من الدين العام الداخلي والدين العام  -

 الخارجي وتمويل عجز التحويلات الرأسمالية للهيئات الاقتصادية والالتزامات الرأسمالية المتنوعة. 

 قسم الإيرادات إلى أربعة أبواب أيضا هي: وت

الإيرادات السيادية: ويقصد بها الإيرادات التي تحصلها الدولة بما لها من سيادة على الأفراد وعلى الشركات العامة  -

 والخاصة وعلى الهيئات الاقتصادية وغيرها.

جة عن فائض البترول وفائض الهيئات الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية، وتشمل فائض الإيرادات النات -

 الاقتصادية الأخرى وفائض أرباح وهيئات شركات تابعة للحكومة وفائض البنك المركزي والإيرادات الجارية الأخرى. 

الإيرادات الرأسمالية وتعني الإيرادات المتاحة للاستثمارات والتحويلات، وتشمل الأوعية الادخارية والقروض  -

 تمانية المحلية والخارجية والمصادر الأخرى. والتسهيلات الائ

 القروض والتسهيلات الائتمانية.  -

 قبل بدء السنة المالية. البرلمان عليها، ويجب أن يتم عرضها وتصبح الميزانية العامة للدولة نافذة المفعول بعد موافقة 

 المطلب الثالث: نظام الرقابة على المال العام 

 أماكن في الإدارية وتواجدها الوحدات حجم نمو إلى أدّى عملياتها المختلفة وتوسع المجالات في الدولة أنشطة لتزايد نتيجة

 تقوم أو الحكومة تحصلها التي  الموارد حجم ضخامة إلى عليها،بالإضافة الرقابة المباشرة تحقيق تعذر مما متباعدة

 العام المال بحرمة الإدارة إحساس  يضعف  مما الدولة أموال وإدارة ملكية بين وضوح العلاقة عدم ،وكذلك بإنفاقها

توافر  أهمية زيادة إلى أدّى الحكومية،كلذلك الإدارة العليا قبل من ت الإدارا هذه لها تتعرض التي ضعف المسائلة وبالتالي

 . الحكومية الوحدات في الرقابة على المال العام نظام

 مفهوم الرقابة  : -أولا

يمكىن القىىول أن نظىىام الرقابىىة علىىى المىىال العىام هىىو ذلىىك النظىىام الفرعىىي مىىن أنظمىة المحاسىىبة العموميىىة الىىذي يهىىتم بالرقابىىة 

على المال العام، أما مفهوم الرقابة على المال العام فتعني الوظيفة التي تقوم بها وحدات حكومية من أجل تتبع المال العام 

 عية تشريعية. وحراسته وحفظه، استنادا إلى مرج
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 : 1الرقابة على المال العام تعريف -1

هي الإشراف والفحص والمراجعة للتأكد من حسن استخدام الأموال العمومية بأحكام القوانين والأنظمة، واللوائح 

 محددة زمنية فترات وخلال القواعد الموضوعة حدود ،وفي المالية االمخصصات سلف أجلها من اعتمدت التي ض والأغرا

 أجلها،كما من خصص التي للأغراض و المرصودة المالية المخصصات يتمضمن حدود العام الإنفاق أن من للتأكد ،وذلك

 الضعف نقاط على يمكن الوقوف العامة،لكي للأموال تبذير أو هدر أي وجود عدم من التحقق إلى عام تهدف بشكل

 . تكرارها وتفادي علاجها ويمكن والأخطاء

 : 2الرقابة على المال العامأهداف  -2

 تتحدد أهداف الرقابة على المال العام في:

التحقق من أن جميع الإيرادات العامة للدولة قد حصلت وأدخلت في ذمتها وفقا للقوانين واللوائح والأنظمة  •

 السارية؛

الأموال العامة في التحقق من أن كافة النفقات العامة قد تمت وفقا لما هو مقرر لها ومن حسن استخدامها  •

 الأغراض المخصصة لها؛

مراجعة القوانين والأنظمة واللوائح المالية، والتأكد من مدى ملاءمتها للتطورات التي تحدث، وتحليلها، واقتراح  •

 التعديلات الضرورية؛

 ؛الكشف عن أية أخطاء أو انحرافات أو مخالفات تحدث من الأجهزة الحكومية، وتحليلها، ودراسة أسبابها •

التأكد من أن القيود والسجلات والبيانات والتقارير المالية ممسوكة ومعدة بالطريقة الصحيحة التي تحددها  •

 اللوائح والأنظمة التي تحكم ذلك؛

 زيادة قدرة وفعالية الأجهزة الحكومية على تحقيق الأهداف العامة للدولة بأعلى درجة من الكفاءة. •

 الرقابة المحاسبية : -ثانيا

بة المحاسبية هو ذلك النوع من الرقابة الذي يهدف إلى التأكد من سلامة عمليات تحصيل الإيرادات العامة وصرف الرقا

النفقات العامة، أي أنها تهتم بمراقبة مدى الالتزام بتنفيذ القوانين واللوائح التي تنظم عمليات الموازنة العامة للدولة، 

                                                           
 20stateAudit.pdf-oman.org/8-www.oea%للدولة، دور الرقابة المالية الحكومية في تعزيز الشفافية في الإدارة الحكومية،:جهاز الرقابة المالية 1
 .27 – 26، ص ص 2005بيروت، محمد رسول العموري، الرقابة المالية العليا، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، 2

http://www.oea-oman.org/8-%20stateAudit.pdf
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للموازنة أو آثارها الاقتصادية والاجتماعية ولذلك تعتبر الرقابة على  دون النظر إلى مدى تحقيق الأهداف العامة

 1الحسابات رقابة تتلاءم مع منهجية الموازنة العامة للدولة.

 الختامية: والحسابات الحسابات على الرقابة إجراءات -1

الموارد حصلت وفقا للتعليمات تشمل هذه الإجراءات الرقابة على المستندات والسجلات والدفاتر المالية للتأكد من أن 

وأنفقت في حدود الاعتمادات المخصصة لها وأن مستنداتها مستوفاة وصحيحة ومطابقة لما هو وارد بالسجلات، فهي 

رقابة تركز على القواعد المحاسبية وعلى تطبيق القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها قد تكون قبل الصرف أو أثناء 

 2لصرف.التنفيذ أو بعد ا

 : 3النفقات حساب الرقابةعلى-2

 تشمل الرقابة على حساب النفقات في ما يلي: 

 الاعتمادات؛ تعديل مدى مراقبة -

 الحسابية؛ الخلاصة على الفعلية الأرقام مقابلة -

 التعديل. بعد التقديرية بالاعتمادات الفعلية الأرقام مقابلة -

 :4للدولة  العامة الإيرادات حساب على الرقابة -3

 بالنسبة للإيرادات فتشمل الرقابة ما يلي:

 العامة؛ الميزانية في المقررة الإيرادات تعديل مراقبة  -

 مطابقةالإيراداتالفعليةبالخلاصاتالحسابية؛ -

 المقدرة. بالإيرادات المحصلة الإيرادات مقارنة -

 :5 الميزانية خارج حسابات الرقابةعلى -04

 حسابات خارج الموازنة على ما يلي :تعتمد الرقابة على 

                                                           
  171، ص2004، دار الفجر، القاهرة، أساسيات الموازنة العامة للدولةلعمارة جمال، 1
 35، ص2005، مطبعة الانتصار، الإسكندرية، 3، طالرقابة المالية النظرية والتطبيقعوف محمود الكفراوي، 2
 10، الجزءالتاسع ص2002، للمجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة الماليةوالمحاسبةدليل الرقابة المالية المجموعةالعربية للأجهزة العليا للرقابة،3

nt.asp?table=tab_s_rubrique_arabe&narticle=402&type_publication=Autreshttp://www.arabosai.org/ar/recipie 
 11المجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة، نفس المرجع، ص 4

 
 12المجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة ، نفس المرجع ، ص5

http://www.arabosai.org/ar/recipient.asp?table=tab_s_rubrique_arabe&narticle=402&type_publication=Autres
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 . تسديدها في التأخر أسباب ودراسة الميزانية ا خارج حسابات أرصدة ةتطور  متابع -

 الحسابية الشهرية والنهائية. الخلاصات مع الميزانية خارج حسابات أرقام مطابقة -

 التنفيذ. مستوى  على المحاسبين الإدارية بمحاسبة لمحاسبة مطابقةا مدى من التحقق -

 الختامي. ابالحساب إرفاقه الواجب والبيانات الوثائق وجود من التحقق -

 ذلك . على المترتبة النتائج واستنباط الأرقام تحليل -

 :1للدولة الختامي مراقبةالحساب -05

قامت الدولة بتحصيلها هو عبارة عن كشف مسجل فيه كافة المبالغ الفعلية التي أنفقتها الدولة وكافة المبالغ الفعلية التي 

خىلال السىنة المنصىرمة متبعىا فىىي هىذا التسىجيل نفىس التبويبىىات والتقسىيمات المتبعىة فىي ميزانيىىة الدولىة ، فلكىل ميزانيىة مىىن 

 ميزانيات الدولة إذن حساب ختامي.

وسياسىىىىات،  فهىىىىو وسىىىىيلة المراجعىىىىة للتأكىىىىد مىىىىن التىىىىزام الدولىىىىة بتنفيىىىىذ مىىىىا اعتمدتىىىىه السىىىىلطة التشىىىىريعية مىىىىن نفقىىىىات وبىىىىرامج

ووسيلة لتحسين طرق التقدير و التنبؤ وتقليل احتمالات الخطأ في إعداد ميزانيات الدولة للأعوام القادمة، وأداة للرقابىة 

وتقيىىيم الأداء والوقىىوف علىىى درجىىة الكفىىاءة والإنتاجيىىة فىىي القطىىاع الحكىىومي، وهىىو أسىىلوب لاكتشىىاف الانحرافىىات ودراسىىتها 

 لعلاجها. تمهيدا لوضع الطرق اللازمة 

 إعداد في تساعد للدولة والتي العامة الميزانية تنفيذ نتائج من يظهره لما خاصة أهمية للدولة الختامي الحساب ويمثل

 الذي بالشكل للدولة الختامي الحساب تبويب في العادة . ويتم العامة الميزانية في الداخلة للجهات التقديرية الموازنات

 .للدولة المالي المركز وحسابات العامة والإيرادات العام الإنفاق يخص فيما المراد تحليلها والمعلومات البيانات كافة يظهر

 : التفصيلية عن طريق للمراقبة للدولة الختامي الحساب ويخضع

 .  النتائج وحصر الأرقام تحليل -

 فيه الواردة الأرقام مدى صحة من والتحقق له المرافقة والوثائق الختامي الحساب اعتماد قانون  مشروع دراسة -

 والعجز. الفائض ولاسيما

 

 

 

                                                           
 .453، ص 2000اب، الأزاريطة، ، مركز الإسكندرية للكتمبادئ المالية العامةحامد عبد المجيد دراز، 1
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 :  خلاصة

ان ظهور المحاسبة العمومية و تطورها حتى و صلت الى ما هي عليه اليوم كان نتيجة عاملين أساسيين هما تطور مفهوم 

المحاسبة العمومية خاصة بعد  المحاسبة و نشأة الدولة الحديثة ، حيث أنه مع التنوع في دور الدولة الحديثة برزت ملامح

، فأصبحت الدولة تقوم بهمام المحاسبة  و الرقابة على المال العام و توفير  1929فترة الكساد الذي شهده العالم سنة 

الشفافية ، بالإضافة الى تطور مفهوم المحاسبة بوجود تقنيات جديدة تعتمد أساسا على مبدأ القيد المزدوج مما يساعد 

ات للدولة من خلالها تستطيع تقدير ايراداتها و نفقاتها . لقد تمثل الهدف الرئيس ي لنظام المحاسبة بإنشاء حساب

 .العمومية منذ ظهوره الى حماية الأموال العمومية من جميع أشكال التلاعب أو بما يمس سلامة استخدامها
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 تمهيد: 

يقصد بالمحاسبة العمومية كل القواعد والأحكام القانونية التي تبين وتحكم كيفية تنفيذ ومراقبة الميزانيات والحسابات، 

ومجلس الحسابات والميزانيات الملحقة والعمليات الخاصة بالدولة والمجلس الدستوري والمجلس الشعبي الوطني 

والميزانيات للجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري كما تبين أيضا إلتزامات الأمرين بالصرف 

والمحاسبين العموميين ومسؤولياتهم ويقصد بتنفيذ الميزانية كل من تنفيذ الميزانية كل من تنفيذ النفقات وتحصيل 

 كما تبين المحاسبة كذلك كيفية مسك الحسابات سواء بالنسبة للأمرين بالصرف أو الحاسبين العموميين.الإيرادات، 

 :نتناول في هذا الفصل المباحث التالية 

المبحث الأول : أصناف أمرين بالصرف ، أصناف المحاسبين العموميين و مبدأ الفصل بين الأمر بالصرف و المحاسب 

 العمومي.

 : المرحلة الادارية ، المرحلة المحاسبية و مسؤولية أعوان المحاسبة العمومية.المبحث الثاني 

 المبحث الثالث : الأساس القانوني لمسؤولية المحاسب العمومي و اجراءات مراقبة الحسابات ، طرق الطعن.
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 المبحث الأول: أعوان المحاسبة العمومية.

 المطلب الأول :أصناف أمرين بالصرف

: هو كل موظف معين في منصب مسؤول تسيير الوسائل المالية والمادية ويؤهل لتنفيذ العمليات المشار إليها في  تعريفه -1

 1المتعلق بالمحاسبة العمومية. 21-90. من القانون 21-20-19-17-16المواد: 

 2: أنواعه -2

إدارة عمومية كما يمكن أن يكون منتخبا كرئيس المجلس وقد يكون الأمر بالصرف معينا مثل الوالي أو المدير العام في 

 الشعبي البلدي،يمكن أن يكون الآمر بالصرف "رئيس أو ابتدائي أو أساس ي" أو أمر بالصرف ثانوي ".

 3الآمرون بالصرف الرئيسين : -أ

ض الاعتمادات لفائدة وهم الذين يصدرون أوامر بالدفع لفائدة الدائنين وأوامر الإيرادات ضد المدينين وأوامر تفوي

 الآمرين بالصرف الثانويين .

 وهم :

 المسؤولون المكلفون بالتسيير المالي للمجلس الدستوري والمجلس الشعبي الوطني ومجلس المحاسبة . -

 الوزراء. -

 الولاة عندما يتصرفون لحساب الولاية . -

 رؤساء المجالس الشعبية البلدية عندما يتصرفون لحساب البلدية . -

 المسؤولون المعينون قانونا على المؤسسات العمومية. -

 المسؤولون المعينون قانونا على مصالح الدولة المستفيدة من ميزانية ملحقة. -

المسؤولون المعينون لوظائف لها من الصلاحيات تنفيذ عمليات الالتزام والتصفية والأمر بالصرف في إطار إنجاز  -

 الإيرادات والنفقات .

ة غياب أو مانع يمكن استخلاف الآمرين بالصرف في أداء بعقد تعيين يعد قانونا ويبلغ للمحاسب العمومي المكلف في حال

بذلك. كما يمكن كذلك للأمرين بالصرف تفويض التوقيع للموظفين المرسمين العاملين تحت سلطتهم مباشرة، وذلك في 

تهم التي هي مزدوجة مدينة وجزائية)تتمثل هذه المسؤولية في حدود الصلاحيات المخولة لهم قانونا ودائما تحت مسئولي

                                                           
 المادة 23 من القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية ،الجريدة الرسمية رقم 35 ،الصادرة بتاريخ 15 أوت 1.1990

 المادة 6 من القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية.2
 المواد 28،29،30،32 من القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية.3
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صيانة واستعمال الممتلكات المكتسبة من الأموال العمومية وبهذه الصفة فهم مسؤولون شخصيا على مسك جرد 

 للممتلكات المنقولة والعقارية المكتسبة أو المخصصة لهم(..

 الآمرونبالصرف الثانويين : -ب

المتعلق  21-90من القانون  23بصفتهم رؤساء المصالح غير الممركزة على الوظائف المحددة في المادة وهم المسؤولون 

بالمحاسبة العمومية. وهم الذين يصدرون حوالات الدفع لفائدة الدائنين في حدود الاعتمادات المفوضة وأوامر الإيرادات 

 ضد المدينين .

 : الأمر بالصرف الوحيد -ج

طابع وطني ولكن بحكم طابعها الجغرافي يستحسن تسجيلها باسم شخص محلي كفء لتسييرها،  هناك عمليات ذات

 وعادة ما يكون الوالي الذي يعتبر في هذه الحالة الأمر بالصرف الوحيد .

 .1993من القانون المالية التكميلي لسنة 73الأمر بالصرف الوحيد صفة جديدة أنشئت بموجب المادة 

 لتفويض :الأمر بالصرف با -د

لكل أمر بالصرف الحق أن يفوض صلاحياته المحاسبية في حدود اختصاصاته ، وتحت مسؤولياته في 90/21يعطي قانون 

( ومنه الشروط الخاصة 29إعطاء تفويض بالإمضاء إلى موظفين دائمين )مرسمين( يكونون تحت سلطته المباشرة )المادة 

 بتفويض الصلاحيات :

 أن يكون أمرا بالصرف.-

 أن يكون التفويض في حدود اختصاص الأمر بالصرف.-

 أن يكون تفويض الإمضاء لصالح موظف مرسم، وهذا التفويض شخص ي يزول بمجرد إنتهاء مهام احد طرفيه .-

 أن يكون الموظف موضوعا تحت السلطة الإدارية المباشرة للأمر بالصرف.-

كن تبقى المسؤولية تابعة للأمر بالصرف الأصلي .وتنتهي مهام الأمر بالصرف المفوَض لصالحه ينفذالعمليات المالية ول

 الأمر بالصرف بالتفويض بنهاية وظيفة الأمر بالصرف الأصلي أو الموظف .

 1صلاحياته: -3

 صلاحيات الآمر بالصرف تنقسم إلى قسمين : 

 الصلاحيات المتعلقة بالإيرادات : -أ

                                                           
  المواد 16،17،19،20،21 من القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية .1
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 وتتم عبر مرحلتين :

الذي يتم بموجبه تكريس حق الدائن العمومي وبعبارة أخرى يقوم الآمر بالصرف بمعاينة حقوق : يعد الإجراء  الإثبات

 المؤسسة في ميدان الإيرادات.

تسمح بتحديد المبلغ الصحيح للديون الواقعة على المدين لفائدة الدائن العمومي والأمر بتحصيلها.  تصفية الإيرادات:

 ل من الآمر الصرف إلى المحاسب العمومي  .ويتم في هذه العملية إصدار سند التحصي

 الصلاحيات المتعلقة بالنفقات : -ب

 وتتم عبر ثلاث مراحل :

 ويعد الإجراء الذي يتم بموجبه لإثبات نشوء الدين الالتزام:.

لة وتسمح بالتحقيق على أساس الوثائق الحسابية وتحديد المبلغ الصحيح للنفقات العمومية. وفي هذه المرح : التصفية

يتم مراجعة وصل الطلب مع وصل الاستلام والفاتورة كما يتم التحقق من صحة الفاتورة من حيث مطابقتها للمقاييس 

 المطبقة.

ويعد الإجراء الذي يأمر بموجبه دفع النفقات العمومية، ويكون بتحرير الحوالات  الأمر بالصرف أو تحرير الحوالات:

 هو الأمر الموجه إلى أمين الصندوق  لدفع مبلغ من المال لشخص ما )الدائن(.وإرفاقها بالوثائق الثبوتية للدائن و 

 المطلب الثاني : أصناف المحاسبين العموميين

يعد محاسبا عموميا في مفهوم هذه الأحكام ، كل شخص يعين قانونا للقيام  :1تعريف المحاسب العمومي  -1

 العمليات التالية :ب 22و  18فضلا عن العمليات المشار إليها في المادتين 

 تحصيل الإيرادات و دفع النفقات. -

 ضمان حراسة الأموال أو السندات أو القيم أو الأشياء أو المواد المكلف بها و حفظها. -

 تداول الأموال و السندات و القيم و الممتلكات و العائدات و المواد. -

 حركة الحسابات الموجودة. -

 

                                                           
 المادة 33،34 من قانون 90- 21 المتعلق بالمحاسبة العمومية.1
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 : أنواعه -2

 1العموميون الرئيسيون :المحاسبون  -أ

هو المحاسب الذي له مهمة تركيز الحسابات على مستوى التقسيم الإقليمي ، فمثلا أمين خزينة الولاية هو محاسب 

 رئيس ي لأنه يجمع و يركز حسابات المحاسبين الثانويين على مستوى ولايته .

 المحاسبي المركزي للخزينة:يتولى مهمتين أساسيتين: العون  -

أمين خزينة ولائي + أمين الخزينة المركزي +  48كل الحسابات التي يتكفل بها المحاسبون الرئيسيون الآخرون أي ال تركيز-

 أمين الخزينة الرئيس ي .

 متابعة الحساب المفتوح باسم الخزينة العمومية على مستوى البنك المركزي. -

 ل النقدي، فهو لا يملك الصندوق .إن القانون يمنع العون المحاسبي المركزي للخزينة من التداو 

، فله مهمة انجاز المركزي خاصة ميزانيات الوزارات هو المسؤول عن تنفيذ الميزانية على المستوى  أمين الخزينة المركزي: -

 عمليات الدفع الخاصة بميزانيات التسيير و كذا ميزانيات التجهيز .

ولا يهتم بتنفيذ العمليات و إن كان في الواقع يتكفل بها بصفة غير يتكفل بعمليات الخزينة  أمين الخزينة الرئيس ي: -

 مباشرة عند تغطية المديونية .

له جميع الصلاحيات السابقة ، كما يتكفل بمهام تركيز العمليات التي يجريها المحاسبون  : أمين الخزينة الولائي -

 الثانويون على مستوى ولايته.

 2: ون المحاسبون العموميون الثانوي -ب

يختلف المحاسب الثانوي عن الرئيس ي في كون هذا الأخير له جميع الصلاحيات في جميع المجالات أما المحاسب الثانوي 

 فغالبا ما يكون اختصاصه في تنفيذ نوع محدد من المجالات ، فمثلا تنفيذ الاحكام الجبائي يتكفل بها قابض الضرائب

وتارة بصفة غير مباشرة  (TVA ) الإيرادات العـمومية تارة بصفة مباشرة قابض الضرائب:يتدخل لتنفيذ جميع عمليات-

يتكفل بتنفيذ ميزانيات )الاقتطاعات الاجتماعية( )ومهمته الرئيسية تتمثل في جمع الضرائب ، مع أنه في السابق كان 

 .البلديات 

 .قابض أملاك الدولة-

                                                           
 المادة 31 من المرسوم التنفيذي 91-313 المؤرخ في 07-09-1991 المتعلق بإجراءات المحاسبة.1

 المادة 32 من المرسوم التنفيذي 3132/91
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 .قابض الجمارك-

 .محافظ الرهون -

: يتولى تنفيذ ميزانية البلدية، إلا أنه منصب جديد مازال لم يطبق نصه بشكل كلي عبر كامل التراب أمين الخزينة البلدي -

 الوطني .

:هو أيضا منصب جديد وقبل إحداثه كان قابض الضرائب هو الذي ينفذ ميزانية  المؤسسات الصحية أمين خزينة -

 ات الصحية.المؤسسات الصحية أما الآن فأوكلت المهمة لأمين خزينة المؤسس

 1صلاحياته : -3

تداول  من نفس القانون فإن صلاحيات المحاسب العمومي تكمن في:تحصيل الإيرادات ودفع النفقات 33حسب المادة 

ضمان حراسة الأموال أو السندات والقيم أو الأشياء أو المواد  الأموال والقيم والسندات والممتلكات والعائدات والمواد

من نفس القانون فإن صلاحيات  22و 18فضلا عن ذلك وحسب المادتين  حركة حسابات الموجودات .المكلف بها وحفظها

 المحاسب العمومي تنقسم إلى قسمين :

 : الصلاحيات المتعلقة بالإيرادات -أ

 وتتم عبر مرحلة واحدة :

أوامر الإيرادات ويرسلها : يعد الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الديون العمومية، حيث يصدر الآمر بالصرف التحصيل

للمحاسب العمومي للتحصيل. لكن على المحاسب العمومي التأكد من أن هذا الأخير مرخص له بموجب القوانين 

 والأنظمة والتأكد من صحة السندات.

 : الصلاحيات المتعلقة بالنفقات -ب

 وتتم عبر مرحلة واحدة :

راء الدين العمومي أي صرف قيمة النفقة المحددة سابقا للشخص يعد الإجراء الذي يتم بموجبه إب الدفع )التسديد(:

 صاحب العلاقة وقد تكون عملية الصرف نقدا أو شيكا مهما كان نوعه.

 2: كما يجب على المحاسب العمومي التأكد من*

 مطابقة العملية مع القوانين والأنظمة المعمول بها وهي :

                                                           
 المواد 18،22، 35 من قانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية.1

 المادة 36 من قانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية. 2
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 صفة الأمر بالصرف أو المفوض له.-

 مليات تصفية النفقات.شرعية ع -

 توفر الاعتمادات المالية. -

 أن الديون لم تسقط آجالها أو أنها محل معارضة-

 تأشيرات عمليات المراقبة التي نصت عليها القوانين والأنظمة المعمول بها.-

إضافة إلى نماذج صحة توقيع الأمر بالصرف المعتمد لديه )أي المعروف لديه بتسليمه نسخة من مرسوم أو قرارتعيينه  -

 إمضائه( .

 صحة الخصم أي تناسب النفقة مع نوع الاعتماد المخصص لها أي مع المادة والفصل-

 صحة الدين أي: تبرير الخدمة المنجز.-

 .تقديم الوثائق المبررة -صحة التصفية-

 دما تكون إلزامية( .شرعية الوثائق المقدمة ) تطابق البيانات،كتابة المبلغ بالأحرف، الشهادات الإدارية عن -

 . العمومية( . مراعاة بعض الأحكام الخاصة بنفقات معينة )نفقات المستخدمين ونفقات العتاد والصفقات -

 تأشيرة المراقب المالي على قرارات التعيين وعلى النفقات الملتزم بها الأخرى ماعدا بالنسبة لميزانية البلدية . -

 لأمر بالصرف و المحاسب العمومي المطلب الثالث : مبدأ الفصل بين ا

 

تعود فكرة الفصل بين المحاسب العمومي و الأمر بالصرف الى فكرة قديمة جاء بها المفكر منتيسكيو في كتابه روح 

 القوانين و التي تعني "تحديد السلطة بواسطة السلطة'' .

يعتبر هذا مبدأ  أساسيا في المحاسبة العمومية و هو أساس العمل الإداري الذي ترتكز عليه كل فلسفة  ادارية و مالية 

 عمومية وهو يعتبر كمبدأ ضروري لكل تنظيم عقلاني ، متوازن و فعال . 

تنفيذ مختلف المراحل للعمليات أول ما يتضمنه هذا المبدأ هو تقسيم العمل و المهام المالية ما بين الأعوان المكلفين ب

 المالية العمومية، حيث أن تنفيذ العمليات المالية العمومية للهيئات العمومية يتطلب التعاون 

و التنسيق ما بين مستويين و سلطتين من الأعوان المختلفين و المنفصلين، ألا و هما الآمرين بالصرف    و المحاسبين 

 العموميين و على مرحلتين:
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 يتولاها الأمر بالصرف . المرحلة الإدارية: -

 يتولاها المحاسب العمومي. المرحلة الثانية فهي المحاسبية : -

 1مبررات و فوائد الفصل: -1

ان مهام الأمرين بالصرف و المحاسبين العموميين متكاملة على الرغم من اختلاف الأدوار، تكمن مبررات و فوائد الفصل 

 في الآتي :

فقانون المحاسبة العمومية يفرق بوضوح ما بين تسييرالميزانية  و تسيير الأموال، فتسيير اعتمادات  هام :تقسيم الم -

الميزانية من مهام الأمرين بالصرف بممارسة سلطة الميزانية في حين أن تسيير الأموال فهي مهمة مسندة فقط للمحاسبين 

لفصل في المهام فان كل العمليات المالية العمومية من ايرادات و العموميين بممارسة سلطة الصندوق و اعتبارا من هذا ا

نفقات عمومية تتضمن مجموعتين من الأفعال ، الأولى أفعال قانونية، ادارية و تقنية )تسمية موظف ، منح صفقة ، 

التي تتطلب  اصدار سند تحصيل ايراد...( فهي أفعال تدخل ضمن اختصاص و مهام الآمر بالصرف ، أما الأفعال الأخرى 

 استخدام و تسخير الأموال العمومية فهي أفعال محاسبية ومن اختصاص المحاسب العمومي.

هذه التفرقة ما بين الإدارية و المحاسبية تشكل أساس النظام المالي العمومي ن، فهي تضمن أساس كون الذي يعطي 

 .الأمر ليس هو نفس الشخص الذي ينفذه 

كل الأموال العمومية توضع في صندوق واحد تحت مراقبة و زارة المالية ، و على هذا الأساس نجد كل  وحدة الصندوق : -

المحاسبين العموميين هم تحت وصاية و مراقبة  و متابعة وزارة المالية ، و يعود لها الأمر في قبول اعتماد المحاسبين 

 .21 -90من القانون  34ك استنادا للمادة العموميين و ترقيتهم و كل ما يتعلق بمسارهم الوظيفي، وذل

كل آمر بالصرف نجده مرافق بمحاسب عمومي محدد الذي يتولى أعمال الأمر بالصرف لأنه يتوفر سهولة المراقبة :  -

على كل المعلومات المتعلقة بالميزانية المخصصة للهيئة المعنية، في الواقع الرقابة متبادلة بين الآمر بالصرف و المحاسب 

العمومي، الآمر بالصرف يراقب الصندوق و يطلع على حركة الأموال )أعمال المحاسب( و المحاسب العمومي يطلع و يتابع 

 الأعمال التي تخص المرحلة الإدارية للأعمال المالية العمومية التي يقوم بها الآمر بالصرف.

وال عن غير الوجهة المخصصة لها أو سرقتها أو ان مبدأ الفصل جعل من الصعب تحويل الأم محاربة كل أنواع الغش : -

استعمالها في غير محلها ، حيث الآمر بالصرف يراقب المحاسب و العكس صحيح و الواحد منهما لا يستطيع التصرف 

                                                           
 الدكتور منصور الزين ، محاسبة عمومية ، أستاذ محاضر بكلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير ، جامعة سعد دحلب البليدة ص 9-8-7. 1
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بمعزل عن الآخر لذلك أعتبر مبدأ الفصل بين الآمر بالصرف و المحاسب العمومي كمبدأ أساس ي كرس للحفاظ على المال 

 حمايته من كل أنواع التلاعب وكل أساليب الغش. العام و

 الاستثناءات الواردة على مبدأ الفصل بين الآمر بالصرف و المحاسب العمومي : -2

 نميز بين نوعين من الاستثناءات

 1أولا: الاستثناءات المتعلقة بالإيرادات   -

د تحصيل صادر عن الأمر بالصرف و الآمرين تطبيقا للمبدأ العام فان الإيراد العمومي لا يمكن أن يحصل الا بسن

بالصرف هم وحدهم من لهم صلاحية اصدار سندات تحصيل الإيراد العمومي و هذا الأمر لا يمكن أن يسند للمحاسب 

العمومي ، لكن المشرع لم يغلق الباب كلية و انما ترك بعض الحالات أين يمكن للمحاسب العمومي أن يقوم بتحصيل 

 تدخل الأمر بالصرف و يتعلق الأمر.الإيرادات دون 

ايرادات تكون بناء على تصريح المدينين أنفسهم والتي تلاحظ بسرعة من طرف  و هيالإيرادات التي تكون نقدا :  -أ

المحاسب بدون تدخل الأمر بالصرف ، ما عدا الرقابة اللاحقة لهذه التصريحات، نجد هذا بالخصوص في مجال الضرائب 

 .المباشرة و الحقوق الجمركية 

المسمون بالمسيرين للإيرادات والتسبيقات و المعينون من : أعوان الإدارة)مصالح الأمر بالصرف(وكالات الإيرادات -ب

طرف الآمرين بالصرف ، المعتمدين من طرف المحاسبين العموميين ممكن أن يكلفوا لحساب و تحت مراقبة محاسبين 

 .1993ماي05الصادر بتاريخ  108-93بتحصيل الإيرادات و دفع النفقات و ذلك بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

لات الإيرادات يقوم المسيرون بتحصيل مبالغ الإيرادات التي تدفع من طرف المدينين في الوقت المحدد، ثم يقوم ففي وكا

 المسيرون بدفع هذه المبالغ للمحاسب العمومي و ذلك بعد مراقبة دقة و صحة التصفية لهذه الإيرادات.

 2ثانيا : الاستثناءات في مجال النفقات -

جال النفقات قيام المحاسب العمومي بدفع النفقات دون أمر بالدفع من الآمر بالصرف و التي يقصد بالاستثناءات في م

 تبرز لأسباب تسهيلية و ضرورية لعمليات تنفيذ النفقات، التي تظهر بصورتين.

 يتعلق بالحالات الأتية  النفقات التي تدفع بدون أمر بالصرف المسبق : -أ

                                                           
 .10-9الدكتور منصور الزين ، محاسبة عمومية ، نفس مصدر السابق ص1
الإنفاق العام، مذكرة نيل شهادة ليسانس فرع محاسبة، كلية العلوم  بوعزيز عبد العزيز و بوعناني عباس، أهمية المحاسبة العمومية في مراقبة 2

 23-22ص  2008-2007الاقتصادية و علوم التسيير، جامعة سيدي بلعباس، 
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 الدفع بواسطة وكالات التسبيقات. -

 أصل رأس المال و فوائده المستحقة على قروض الدولة، كذا خسائر الصرف المتعلقة بأصل رأس المال. -

 النفقات ذات الطابع النهائي المنفذة في اطار عمليات التجهيز العمومي الممول من مساعدات خارجية. -

النفقات العمومية من دون أمر مسبق  تقوم هذه العمليات على دفع النفقات دون تقيد بالإجراءات المألوفة لتنفيذ

بدفعها من قبل الأمر بالصرف، ليتم تسويتها بعد ذلك من قبل هذا الأخير بإصدار أوامر و حوالات دفع التسوية بعد 

 التحقق من صحة و شرعية النفقات.

 تكون في الحالات ثلاثة النفقات بدون أمر الصرف : -ب

 المسددة من ميزانية الدولة.معاشات المجاهدين و معاشات التقاعد  -

 رواتب أعضاء القيادة السياسية و الحكومة. -

 المصاريف و الأموال الخصوصية. -

فهذ الصورة من النفقات تدفع من قبل المحاسب العمومي دون تدخل سابق أو لاحق من قبل الأمر بالصرف نظرا للطابع 

 التكراري لهذه المصاريف و الامتيازات التي تتميز بها السلطات العليا في الدولة 

 و الطبيعة الخاصة لبعض الأنشطة و العمليات السرية.

 ان المحاسبة في مختلف مراحل تنفيذ النفقة.المبحث الثاني: مسؤولية أعو 

من بين أهم التطبيقات لمبدأ التنافي بين وظيفتي الأمر بالصرف و المحاسب العمومي هو تولي كل منهما  جملة من 

الاجراءات لتنفيذ النفقات العمومية، و بذلك فان صلاحيات الأمر بالصرف التكفل بالمرحلة الادارية، بينما المرحلة 

 1سبية المتمثلة في عملية الدفع تدخل ضمن اختصاصات المحاسب العمومي.المحا

 المطلب الأول: المرحلة الادارية

 l’engagementالفقرة الأولى: الالتزام 

الالتزام هو الاجراء الذي يتم بموجبه لإثبات نشوء دين على عاتق الدولة أو جماعاتها المحلية أو المؤسسات العمومية 

الاداري، و الالتزام يكون بمبادرة من الأمر بالصرف في غالب الأحيان و ذلك بقرار مكتوب، مع العلم أنه ليس ذات الطابع 

 ملزما بتنفيذ النفقة العمومية محل التزام حتى لو تبعته تأشيرة المراقب المالي.

 هناك نوعان من الالتزام، التزام قانوني ومحاسبي: -

                                                           
 17ص  2004/2005 -الجزائر –وقاد أحمد، عمليات الميزانية و عمليات الخزينة، مذكرة نهاية الدراسة، المدرسة الوطنية للإدارة  -1
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دة أشكال يختلف باختلاف طبيعة النفقة، فقد ينتج عن تطبيق نص قانوني مثل *الالتزام القانوني: يأتي على ع

المعاشات، أو قرار فردي مثل السندات طلب التموين، أو قد يكون ناتجا عن كلا الاجراءين )نص قانوني + قرار فردي( 

ت الاضافية الناتجة عن تغيير مثل نفقات المستخدمين. كما ينتج الالتزام عن ظروف خارجة عن ارادة الادارة مثل النفقا

 الأسعار الأولية المتفق عليها في صفقة عمومية، و هذا ما يعرف بتحيين و مراجعة الأسعار.

*الالتزام المحاسبي: يتمثل في اعداد كشف الالتزام من طرف الأمر بالصرف، يسجل فيه مبلغ الاعتماد الذي يغطي النفقة 

 بي يتمثل في تخصيص جزء من الاعتمادات المفتوحة لتغطية نفقة معينة.محل الالتزام، أي أن الالتزام المحاس

 حدود الالتزام:

 من حيث المبلغ: يشترط أن لا يتعدى مبلغ الالتزام سقف الاعتمادات المفتوحة للنفقات المعينة.-1

 من حيث الزمن: -2

لسنة نفقات المستخدمين، و تعويضات النقل و نوفمبر من ا 30*في ميزانية الدولة: نفقات التسيير يمكن أن يلتزم بها حتى 

ديسمبر من السنة لكي  20النفقات المدفوعة عن طريق الوكالات، أما نفقات التجهيز فالمجال مفتوح للأمر بالصرف حتى 

 يقوم بالالتزام.

 هذه الآجال يمكن تمديدها عن طريق تعليمات من الوزارة المعينة.

ديسمبر من السنة و هذا نظرا لوجود الفترة الاضافية التي تمتد حتى  31ون الالتزام قبل *في ميزانية الجماعات المحلية: يك

 مارس من السنة الموالية. 31

  la liquidationالفقرة الثانية: التصفية 

 ، و هي 90/21من قانون المحاسبة العمومية  15،20،36هي اجراء الثاني في تنفيذ النفقة العمومية، تطرقت لها المواد 

المرحلة التي تسمح على اساس الوثائق المحاسبية بالتحقق من أداء الخدمة، و تحديد المبلغ الصحيح للنفقة، اذا 

 1فللتصفية وظيفتان:

: لأن الادارة لا تدفع أي نفقة الا بعد انجاز العمل الملتزم به، أو استلام السلع le service fait) *التأكد من أداء الخدمة ) 

طابقتها لما هو مطلوب، و متفق عليه كما و نوعا، و التأكد أيضا من شروط السعر، و هذا من خلال و التأكد من م

 دج في دفتر الجرد. 300كما يجب جرد المشتريات التي يتعدى سعر الوحدة منها  (pj)الوثائق الثبوتية 

 لكن هناك استثناءات على مبدأ الخدمة المؤدة تشمل اساسا:

                                                           
 المتعلق بالمحاسبة العمومية 1990أوت 15المؤرخ  90/21القانون  -1
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 للمتعاملين المتعاقدين الملفين بتنفيذ صفقات عمومية.التسبيقات المقدمة -

 أجور موظفي الادارات العمومية.-

 النفقات التي تتم بدون أمر بالصرف مثل المعاشات.

*تحديد المبلغ القابل للدفع: هذه العملية ترتكز على حساب بلاغ الدين الواقع على عاتق الدولة، و تحديده بدقة و التأكد 

الدفع، بمعنى التحقق من عدم وجود اي وجه من الاقتطاعات، و كذا التأكد من أن الدين لم يتم دفعه من أنه واجب 

 ..(l’échéance cardinale)من قبل، و لم يتم سقوطه بالتقادم  الرباعي

 l’ordonnancementالفقرة الثالثة: الأمر بالصرف 

ص لتنفيذ الدفع بالنسبة لعملية كانت محل التزام و هو الأمر الذي يعطيه الأمر بالصرف للمحاسب العمومي المخت

 تصفية سابقين.

على ما يلي: " يعد الأمر بالصرف الاجراء الذي يأمر بموجبه دفع النفقات"، و نميز  90/21من القانون  21و تنص المادة 

 هنا حالتين:

كها الآمرون بالصرف و المحاسبون المحدد لإجراءات المحاسبة التي يمس 91/313*الامر بالدفع: المرسوم التنفيذي 

العموميون، في مادته السابعة يذكر أن الامر بالدفع هو الذي يصدر عن أمر بالصرف ابتدائيأو رئيس ي، و لكن هذا يكون 

لفائدة أمر بالصرف الثانوي، أي تخصيص الأموال هنا لا يكون لمصالح الأمر بالصرف الرئيس ي مباشرة، بل لفائدة الأمر 

 1ثانوي.بالصرف ال

 mondât de)*حوالة الدفع: المادة الثامنة من نفس المرسوم تسمح للأمر بالأمر بالصرف الثانوي بإصدار حوالة الدفع 

paiement) كما يمكن للأمر بالصرف الرئيس ي لإصدار حوالات الدفع في حالة نفقة مباشرة لصالحه، اذا فالأمر ،

 ل حوالة دفع.بالصرف الذي يصدره الأمر بالصرف يكون في شك

يشترط في الأمر بالصرف أن يكون مكتوبا، محررا على نموذج ورقة صادرة عن وزارة المالية ) حوالة الدفع( تحتوي على 

 البيانات التالية:

                                                           
يحدد اجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف و المحاسبون العموميون و كيفياتها و  1991سبتمبر  07المؤرخ في  91/313المرسوم التنفيذي  -1

 محتواها.
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تعيين السنة المالية، الفصل و المادة و السطر الميزانية، توقيع الأمر بالصرف المعتمد لدى المحاسب العمومي المختص، -

لخدمة و تاريخ أدائها و تأشيرة المراقب المالي، تعيين المستفيد من مبلغ النفقة، و رقم حسابه، و مبلغ النفقة موضوع ا

 بالأرقام و الأحرف.

للأمر بالصرف السلطة التقديرية في مجال الأمر بالصرف حيث يبقى متحكما في العملية ما لم يقدم حوالة الدفع الى -

 المحاسب العمومي.

من الشهر  20الى  01ر الأمر بالصرف يرسل ملف النفقة الى المحاسب العمومي المختص في الفترة الممتدة من بعد لإصدا-

 ليقوم هذا الأخير بعملية الدفع.

 المطلب الثاني: المرحلة المحاسبية )الدفع(

الخزينة، أما بموجب هذه المرحلة تكتس ي هذه المرحلة أهمية بالغة، ففي المراحل السابقة لا تزال الأموال العمومية في 

تعرف الدفع بأنه الاجراء الذي بموجبه يتم ابراء  90/21من القانون  22فيتم اخراجها و دفعها لمستحقيها، حيث المادة 

 1الدين العمومي.

لى اجراء نميز في اجراء الدفع بين حالتين، فقد يكون بشكل عادي ) الفقرة الأولى( و قد يتم بعد لجوء الأمر بالصرف ا

 تسخيره ) الفقرة الثانية( لكن في كلتا الحالتين تبقى أساليب الدفع للمستفيد هي نفسها )الفقرة الثالثة(.

 الفقرة الأولى: الحالات العادية للدفع

 قبل قبوله لعملية الدفع يتحقق المحاسب العمومي من ثماني نقاط:

 ل.مطابقة العملية للقوانين و التنظيمات سارية المفعو -1

صفة الأمر بالصرف أو المفوض له، و عليه أن يتأكد من أن أمر بالصرف هو المستفيد من الاعتماد، و للمحاسب -2

 العمومي سجل فيه نموذج امضاءات الأمرين بالصرف المعتمدين لديه.

 شرعية عمليات التصفية و التأكد من ختم الأمر بالصرف و امضائه كدليل على أداء الخدمة. -3

ر الاعتمادات، لكن هناك استثناء  يتعلق بالنفقات الاجبارية مثل المصاريف القضائية ) قرارات العدالة( التي توف -4

 يمكن دفعها علة المكشوف.

 عدم سقوط الدين و ذلك بالتقادم الرباعي و أن الديون ليست محل معارضة. -5

 الطابع الابرائي للدفع، أي النفقة لم يتم دفها من قبل. -6

                                                           
  - القانون 21/90 ذكر سابقا1
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 تأشيرات عمليات المراقبة خاصة تأشيرة المراقب المالي، و تأشيرة لجنة الصفقات في حالة صفقة. -7

الصحة القانونية للمكسب الابرائي أي التأكد من صحة الدفع و أن الشخص هو الدائن الفعلي للإدارة، و هو المعني  -8

 بالنفقة العمومية.

ي الخزينة، لكن هذا فقط في حالة ميزانية الجماعات المحلية، أو الهيئات كما يتأكد المحاسب العمومي من توفر الأموال ف

 الصحية.

اذا تأكد المحاسب العمومي من هذه النقاط، و توفر كل الشروط القانونية في ملف النفقة فان المرسوم التنفيذي 

ن تاريخ استلام حوالات الدفع و أيام م 10المحدد لأجال دفع النفقات و تحصيل الأوامر بالإيرادات يعطيه مهلة  93/46

يوما للرد غلى الأمر بالصرف ردا كتابيا مبررا  20أوامر الصرف لينفذها أما في حالة الرفض فللمحاسب العمومي مهلة 

 1الرفض، و هنا يمكن للأمر بالصرف أن بلجأ لإجراء التسخير.

 الفقرة الثانية: التسخير

ود في النظام السلمي التابع لمصدر هذا الأمر، و يجد التسخير اساسه في التسخير عموما هو اعطاء أمر لشخص غير موج

 فكرة استمرارية المرفق العام.

أما محاسبيا، فهو الأمر الذي يعطيه الأمر بالصرف للمحاسب العمومي لكي ينفذ عملية دفع كان قد رفض تنفيذها من 

 قبل، رغم وجود أمر بالدفع أو حوالة دفع سابقة.

 91/314و تطبيقا لها صدر المرسوم التنفيذي  90/21من قانون المحاسبة العمومية  48و  47الاجراء المواد تطرقت لهذا 

 2المتعلق بإجراءات تسخير الأمرين بالصرف للمحاسبين العموميين.

 و ليتمكن الأمر بالصرف من اللجوء التسخير، لا بد من توفر شروط موضوعية و أخرى شكلية.

 :*الشروط الموضوعية

وجود رفض من طرف المحاسب العمومي، و يشترط أن يكون نهائيا، لأنه في حالة الرفض المؤقت بسبب عيب شكلي -1

 يمكن تداركه من طرف الأمر بالصرف، لا يمكن اللجوء الى التسخير.

 التسخير يوجه للمحاسب العمومي المختص. -2

 و هي: 90/21من قانون  48أن تخرج حالة الرفض عن الأسباب المذكور في المادة  -3

                                                           
يحدد أجال دفع النفقات و تحصيل الأوامر بالإيرادات و البيانات التنفيذية و اجراءات قبول للقيم  1993فبراير  06المؤرخ في  93/46المرسوم التنفيذي -1

 .المنعدمة
 ذكر سابقا 90/21القانون   -2
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 عدم وجود اعتمادات عدا بالنسبة لميزانية الدولة.-

 عدم توفر اموال في الخزينة عدا بالنسبة لميزانية الدولة.-

 غياب اثبات الخدمة المؤدة.-

 طابع النفقة غير ابرائي.-

 غياب احدى التأشيرات المنصوص عليها قانونا.-

 * الشروط الشكلية:

 التسخير مكتوبا لإثبات اعفاء المحاسب العمومي من المسؤولية.يجب ان يكون  -1

 يضم التسخير عبارة "يطلب من المحاسب ان يدفع". -2

 يحتوي التسخير على أسباب لجوء الأمر بالصرف اليه. -3

 ان يكون هناك امر بالصرف بالتسخير بالنسبة لكل عملية و ليس أمر بالتسخير لعدة عمليات. -4

 أثار التسخير:

 سيتحمل الأمر بالصرف المسؤولية على التسخير، لأن هذا الإجراء الاستثنائي لتنفيذ عمليات الدفع النفقات العمومية.-

أما بالنسبة للمحاسب العمومي فعليه أن ينفذ الأمر بالتسخير اذا توفرت شروطه، كما يجب عليه بعد تنفيذها أن  -

يذكر فيه تفاصيل عملية التسخير، وأسباب رفض الدفع و الوزير بإمكانه أن يوما  15يقدم تقريرا لوزيرة المالية في ظرف 

 يطلب تبريرات من الأمر بالصرف المعني.

 الفقرة الثالثة: أساليب الدفع

 و تحويل الأموال العمومية لفائدة الغير بإحدى الطرق التالية: عملية الدفع تتم

الجاري مفتوحا لدى مركز الصكوك البريدية، و في هذه الحالة يتم *التحويل الى حساب جاري: قد يكون هذا الحساب 

تحويل المبالغ المراد دفعها للمستفيد الى حسابه البريدي الذي يكون رقمه مسجلا لدى مصالح الخزينة، و نجد هذا 

 الاسلوب خاصة عند الموظفين المرسمين مثلا عمال التربية.

احدى البنوك التجارية، و هنا يتم تحول الاعتمادات لصالح البنك المعني و قد يكون للمستفيد حساب جاري مفتوح في 

نجد  les avis de virementو البنك بعد ذلك يمنح لكل مستفيد مستحقاته بواسطة  l’avis de créditعن طريق ما يعرف 

 هذا الاسلوب للدفع عادة عند المقاولين.
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ة، و هنا الاجراء بسيط حيث يحول المحاسب العمومي الأموال و قد يكون للمستفيد حساب جاري مفتوح لدى الخزين

 مباشرة لحساب المستفيد، نجد هذا الأسلوب مثلا عند عمال الخزينة.

: يتعلق هذا الأسلوب بالمستفيدين المؤقتين من اجور أو  (les ordres de paiement)*الدفع عم طريق أوامر بالدفع 

لأعضاء المجلس الشعبي الولائي عند عقدهم لجلسات المجلس، أيضا العمال مستحقات، مثلا التعويضات التي تدفع 

و هو عبارة عن وثيقة يصدرها الأمر بالصرف المعني  )تخص شخص واحد( و  OPالمؤقتين يمكن الدفع لهم بواسطة 

لمعنيين، و هؤلاء يرسلها الى الخزينة التي أيضا تؤشر عليها بالموافقة ثم تعاد للأمر بالصرف حيث يقدمها للأشخاص ا

 يتقدمون لدى الخزينة، و يأخذون مستحقاتهم نقدا.

 .OPو يمكن اللجوء الى هذا الأسلوب في حالة وفاة الموظف حيث أمواله  تعطي لورثته عن طريق  -

لهن دج، كالخادمات اللواتي ليس  10000و عموما فان هذا الأسلوب يلجأ اليه اذا كانت مستحقات المستفيد لا تتعدى  -

 حساب بريدي جاري.

 المطلب الثالث: مسؤولية أعوان المحاسبة العمومية

 ان لكل من الأمر بالصرف و المحاسب العمومي مسؤولية عندما يتدخلون في تنفيذ العمليات المالية.

 (: مسؤولية الأمرين بالصرف01فقرة )

كات العمومية الموضوعة في متناولهم، و بذلك الأمرين بالصرف مسؤولية مدنيا و جزائيا على صيانة و استعمال الممتل

من  23فهم مسؤولون شخصيا على مسك الممتلكات المنقولة و العقارية المكتسبة أو المخصصة لهم و هذا حسب المادة 

 85/59المتعلق بالمحاسبة العمومية، و الأمر بالصرف مسؤول بصفته موظف عمومي وفقا للقانون  90/21القانون 

 انون الأساس ي للوظيفة العمومي، كما أنه مسؤول شخصيا عن الأفعال غير الشرعية و الأخطاء التي يرتكبها.المتعلق بالق

 1( : مسؤولية المحاسبين العموميين02فقرة )

نظرا لحساسية المنصب الذي يشغله المحاسب العمومي، و تسييره للأموال العمومية يستدعي تطبيق نظام صارم، حيث 

 ا و ماليا على العمليات الموكلة اليه.يكون مسؤولا شخصي

 في التفصيل في حالات قيام مسؤولية المحاسب العمومي و كيفيته حمايته. 46الى  38و توالت المواد من 

 كما لا تقوم مسؤولية المحاسب العمومي الا بقرار من وزير المالية أو بمقرر مجلس المحاسبة.

 la responsabilité pécuniaire*المسؤولية النقدية: 

                                                           
 ذكر سابقا 90/21القانون  -1
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المحاسب العمومي مسؤول عن تعويض الأموال و القيم الضائعة أو الناقصة من الخزينة و تغطية العجز الذي يسببه و 

ليس بإمكانه أن يصلح الاجراءات بمجرد ثبوت وجود خلل في الحسابات يجب عليه تعويض، لكن مبلغ التعويض تدفعه 

 ومي أو تعاضدية المحاسبين العموميين.شركة التأمين التي تعاقد معها المحاسب العم

 la responsabilité personnelle*المسؤولية الشخصية: 

تنص على المحاسب العمومي مسؤولية شخصيا عن كل مخالفة في تنفيذ العمليات المالية،  90/21من القانون  43المادة 

 لمسؤولية على عاتق أحد أعوانه أو موظفيه.فلا تتحمل الادارة الخطأ في الحسابات كما لا يمكن أن يرجع المحاسب ا

 *حماية المحاسب العمومي: اذا قامت مسؤولية المحاسب العمومي المالية فان بإمكانه الاستفادة من إجرائيين لحمايته.

من  9و  8و المواد  1992المتضمن قانون المالية لسنة  92/02من القانون  38الاعفاء من المسؤولية: حسب المادة  -

المحدد لشروط الأخذ بسؤوليه المحاسب العمومي، فان هذا الأخير يمكن أن يستفيد في حالة  91/312رسوم التنفيذي الم

 1.(une force major )قيم المسؤولية المالية من اعفاء المسؤولية و هذا اذا أثبت أن الخطأ ناتج عن قوة قاهرة 

  la remis gracieuse الابراء الرجائي: -

 la )يمكن للمحاسب العمومي اذا قامت مسؤوليته أن يستفيد من ابراء ارجائي كامل أو جزئي في حالة اثباته لحسن نية 

bonne foi). 

 المبحث الثالث : الرقابة القضائية و الياتها

 المطلب الأول: الأساس القانوني لمسؤولية المحاسب العمومي

ؤولية مختلف الوكلاء العموميين الأخرين، ففي الجزائر يعتبر المحاسبون تختلف مسؤولية المحاسبين العموميين عن مس

العموميين مسؤولين شخصيا و ماليا عن مسك محاسبتهم، حفظ الوثائق الثبوتية، الأموال و القيم التي بحوزتهم، و 

 2تتحقق مسؤولية المحاسب العمومي حسب الدكتور رملي مولود:

دفع نفقة بشكل غير صحيح )غير قانوني(، و ذلك الدفع الذي يحدث يسبب  " يتحمل المحاسب العمومي مسؤولية

مسؤولية للمحاسب، في هذه الحالة وجود مخلفات لقواعد المحاسبة العمومية، أي الانفاق الكاذب، التصفيات 

ولية للمحاسب الخاطئة بها عيوب، الوثائق غير مؤشر عليها و غير مبررة بشكل كافي، و تلزم المحاسبة العمومية المسؤ 

 العمومي لقدرته على اكتشاف المعاملات المزيفة و الخاطئة."

                                                           
ة المحاسب العمومي و اجراءات مراجعة باقي الحسابات و كيفيات يحدد شروط الأخذ بسؤولي 1991سبتمبر  07المؤرخ في  91/312المرسوم التنفيذي  -1

 اكتتاب تأمين يغطي مسؤوليةا لمحاسب العمومي
 150و 149، ص 2007/2008أحمد ولد عبد الرحمن، الرقابة على الأموال العمومية، مذكرة نيل شهادة ماجستير، جامعة أبو بكر بالقايد، تلمسان،  -2
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 ان كل محاسب العمومي يكون مسؤولا شخصيا و ماليا عن:

 الأموال و القيم بحوزته.-

 وضعية السيولة في الحسابات الخارجية التي يراقبها أو ينظم حركتها. -

 القبض المنتظم للإيرادات المخول له تحصيلها. -

 انتظام رسم النفقات و تنفيذها. -

 ان الاطار القانوني لتنفيذ العمليات المتعلقة بالميزانية 

 تحديد مسؤولية المحاسب العمومي:-1

ه الواردة ، و تمثل هذه ميزة موضوعية و ليست مرتبطة ه بالتزاماتتتحقق مسؤولية المحاسب العمومي من خلال اخلال

ممارسة وظيفته بل تنتج ببساطة عن ثبوت اخلاله بالتزاماته خارج اطار تقييم بالضرورة بخطأ يرتكبه المحاسب في 

 وضعيته الشخصية.

و للمحاسب العمومي أن يحصل على اعفاء من المسؤولية في حالة القوة القاهرة،  كحدث خارجي او فجائي غير متوقع و 

السبب الذي ينتج عن خطأ سابق من جانب لا يمكن دفعه، سواء كان هذا الحدث طبيعيا ا بفعل الانسان، غير أن 

 المدين لا يعتبر من قبيل قوة قاهرة.

 تقادم مسؤولية المحاسب: -2

من قانون  63لقد اعتبر المشرع الجزائري مدة عشرة سنوات كافية لتقادم مسؤولية المحاسب العمومي  حيث المادة 

يير للأمرين بالصرف و المحاسبين العموميين الى غاية " يجب أن تحفظ الاوراق الاثباتية الخاصة بعمليات التس 90/21

 1تقديمها للأجهزة المكلفة بتصفية الحسابات أو الى غاية انقضاء أجل عشرة سنوات"

 المطلب الثاني: اجراءات مراقبة الحسابات

مة حيث : حيث اقر التشريع الجزائري على وجوب تسليم الحسابات لدى المجلس أو المحكوجوب تسليم الحسابات-1

يوليو من السنة التي تلي السنة المالية للميزانية  30يجب على كل محاسب عمومي أن يودع حساباته لدى المجلس قبل 

و  2المقفلة. و لم يرد من استثناء على هذا الأجل سوى الاستثناء الذي يستفيد منه المحاسب المركزي للبريد و المواصلات

ب لتقديم حسابه في الأجل الذي يحدده له. و في حالة عدم استجابة المحاسب فان يمكن للمجلس ارسال لأمر الى المحاس

                                                           
 للمحاسبة العمومية في الجزائر ، سابق الذكر. 90/21من قانون  63المادة  -1
 .55، العدد 1995، يتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،ج ر سنة 1995سبتمبر  25المؤرخ في  95/20من الأمر  60المادة  -2
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يوما، و بعد انقضاء هذه المدة  60دج عن كل تأخير في اليوم لمدة لا تتجاوز  100للمجلس أن يوقع عليه اكراها ماليا بمبلغ 

 1دج. 10.000دج الى  1.000يصبح المحاسب معرضا لغرامة تتراوح من 

بعد ايداع الحسابات لدى كتابة ضبط المحكمة تقوم الهيئتان بإرسالها الى الغرفة المختصة، ات التحقيق: اجراء -2

فيقوم رئيس الغرفة المختصة بتعيين مقرر يكلف بإجراء التدقيقات اللازمة لمراجعي حسابات التسيير، و يمكنه أن 

في الحسابات و الوثائق الثبوتية المرتبطة بها، كما  يستعين بقضاة أخرين او مساعدين تقنيين من المجلس في التدقيق

. و بعد انتهاء من عمليات الفحص و التدقيق يقوم المقرر بإعداد 2يمكنه طلب الوثائق الخاصة بالسنة المالية المنصرمة

بمثلها  تقرير مكتوب الى المحاسب العمومي الذي يجيب وجوبا في أجل لا يتجاوز شهرين، يمكن لرئيس المجلس تمديدها

 لمرة واحدة على الأكثر.

: و يمثل العصارة الاساسية لكل تحقيق أو رقابة تقوم بها الهيئتان و تتألف الملاحظات الواردة عادة في التقرير التقرير -3

 : من ثلاثة أنواع

ملاحظات ذات قيمة متعلقة بالتحقيق تسمح اما بفهم طريقة التشغيل الهيئة أو باكتشاف ممارسات شاذة  -

 نبغي تحاشيها في المستقبل.ي

 ملاحظات يمكن أن تحمل المسؤولية الشخصية و المالية للمحاسب. -

 -ملاحظات تبرز أخطاء في التسيير بالنسبة للإداريين أو الأمرين بالصرف، و الذين تكون اقتراحات متابعتهم -

 لي صادر عن رئيس الهيئة.محل رسالة لرئيس الغرفة، مذكرة للنيابة العامة أو اجراء استعجا -حسب خطورتها

و بعد تدوين المقرر لاقتراحاته و ملاحظاته في تقرير كتابي، يرسل رئيس الغرفة هذا التقرير بعد اتمام التدقيق الاضافي، 

الى الناظر العام الذي يقدم بدوره استنتاجه الكتابية هو الأخر. و بعد ذلك يتم عرض الملف على التشكيلة المداولة التي 

 3ه و تبت بقرار نهائي في حالة عدم تسجيل أي مخالفة على مسؤولية المحاسب، او بقرار مؤقت في حالات الاخرى.تنظر في

: تكون المراجعة بالنسبة للهيئتين كتابية و حضورية تأخذ فيها الهيئتان كافة الاحتياطات لضمان سريتها. بيد المراجعة -4

أن الهيئتان تتمتعان بصلاحيات  واسعة في التحقيق، حيث يتمتع قضاة الهيئتين في اطار التحريات التي يقوم بها بحق 

لرقابي و كذلك ولوج كل المحلات و المقرات التي تشمل أملاك الحصول على كل الوثائق التي تدخل في اطار عملهم ا

                                                           
 سالف الذكر. 95/20من الأمر  68-61المواد  -1
 سالف الذكر 95/20من الأمر  77المادة  -2
 مصدر سبق ذكره.  155مذكرة نيل شهادة ماجستر ،أحمد ولد عبد الرحمن ص -3
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عمومية أو الخاضعة لنظام المحاسبة، و لا يرد على هذا الاختصاص من استثناء سوى ما يتعلق بالوثائق ة المعلومات 

 1الحساسة و التي يؤدي افشاؤها الى المساس بالدفاع أو الاقتصاد الوطنيين.

الجلسة يقوم المقرر ببيان كل الملاحظات المقيدة والتي قد تحمل أو لا تحمل مسؤولية المحاسب : في نهاية *القرار المؤقت

العمومي المسؤولية الشخصية و المالية. في حالة الايجاب يحرر مشروع قرار يعرض على رئيس التشكيلة الذي يباشر 

جرم و يشمل كل الأوامر و التحفظات الواردة توقيعه بعد الاتفاق. و يرسل هذا التقرير المؤقت اسميا الى المحاسب الم

 عليه. و يمكن لهذا الأخير اي المحاسب على ضوء كل الأدلة التي تؤدي الى تخفيف او الغاء مسؤوليته.

بعد تبليغ المحاسب العمومي بالقرار المؤقت، في حالة تسجيل مخالفة على مسؤوليته، يمنح أجل شهر من تاريخ التبليغ 

 2س المحاسبة في تقرير مرفق بكل الوثائق الثبوتية لإبراء ذمته.للرد على المجل

: بعد استلام الاجابات و انقضاء الأجل المحدد، تعقد جلسة ثانية للغرفة من اجل البت نهائيا في وضعية *القرار النهائي

 المحاسب العمومي.

و اعتمد مسطرة تقض ي بتعيين مقرر مراجع  ان المشرع الجزائري لم يورد اعفاء الحالات التي قد تغير وضعية المحاسب،

يعينه رئيس الغرفة للفصل نهائيا في القضية. فبعد تقديم المدعي العام لاستنتاجاته الكتابية للمرة الثانية بعد اجابات 

مة من  المحاسب العمومي، تداول التشكيلة المختصة بعد الاطلاع على اقتراحات المقرر المراجع، تفسيرات و الاثباتات المقد

 3طرف المحاسب المعني و تبت بأغلبية أصواتها و بقرار نهائي.

و رغم أن المشرع الجزائري حدد الحالات التي تتحقق فيها المسؤولية الشخصية و المالية للمحاسب العمومي بحالات 

لمسؤولية الشخصية و السرقة، ضياع الأموال أو القيم فانه رخص لهذا الاخير أن يحتج بعامل القوة القاهرة أو يحمل ا

المالية للوكلاء او الأعوان الموضوعين تحت تصرفه طبقا للقانون. و في حالة ادانة المحاسب يضع المجلس في حالة مدين 

 4بقرار نهائي. أما في حالة عدم تسجيل أي مخالفة عليه فان المجلس يمنحه ابراء بذات الطريقة.

عد تسوية المحاسب لوضعيته، أو تنفيذا لقرار عفو صادر عن وزير المالية. و و عموما لا يمكن الغاء قرار الادانة الا ب

يهدف تنفيذ قرار الادانة الى استرجاع المبلغ المقرر من الممتلكات الخاصة للمحاسب، في حالة عدم كفاية مبلغ كفالاته 

 المالية المودعة  او من أموال ورثته في حالة وفاته.

                                                           
 سابق الذكر. 95/20من الأمر  59و  56-55المواد  -1
 سالف الذكر 95/20من الأمر  78المادة  -2
 سابق الذكر 95/20من الأمر  80 - 79المادتين  -3
 سابق الذكر 95/20من الأمر  83-82المادتين - 4
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 المطلب الثالث: طرق الطعن

مثل المرافعات الحضورية، حقوق الدفاع و جماعية القرارات ضمانة مهمة لحسن سير الدعوة و هناك طريقتان ت

 للاعتراض على قرارات  الهيئتين هما : المراجعة و الاستئناف.

ا مظلوما : و في هذه الحالة يأني عادة طلب المراجعة في القرار من طرف المحاسب المدان، الذي يعتبر نفسه امالمراجعة-1

أو اكتشف عناصر جديدة تدعم براءته، و كذلك في حالة  مراجعة الحسابات، فان التماس الطعن في القرار عندما يكون 

 مقدما من طرف المحاسب فانه يكون مسبوقا بعريضة مسببة تحوي عرضا للوقائع و اهم التوصيات.

لغرض فيقوم بتبيان وجهة نظره في مدى قبول صحة فتدرس الغرفة طلب المراجعة و يعين رئيس الغرفة قاضيا لهذا ا

الدعوى. و يمكن لرئيس المجلس بعد استشارة رئيس الغرفة أو الفرع المعني و المدعى العام اصدار أمر بوقف تنفيذ القرار 

 1المذكور حتى البت في طلب المراجعة.

بأخطاء ، اهمال، تزوير او استعمال مزدوج. ويحق  و لا تكون القرارات النهائية محل المراجعة عموما، الا اذا كانت مشوبة

 2للمحاسب المعنين المدعي العام، السلطة أو الوزارة الوصية أو الممثل الشرعي للهيئات المراقبة تقديم طلب المراجعة.

 الاستئناف:   -2

المحاسبة في أجل استئناف القرارات النهائية الصادرة عن محكمة الحسابات، حيث يمكن استئناف القرارات مجلس 

أقصاه شهر من تاريخ تبليغ القرار موضع الطعن، بإيداع العريضة لدى كتابته الضبط المجلس، و تعقد تشكيلة كل 

غرفة مجتمعة جلسة للاطلاع على العريضة و الوسائل المسندة اليها في دعم الاستئناف  ويتخذ القرار بأغلبية الاصوات، 

بالنقض أمام مجلس الدولة بطلب من المحاسب المعني، محامي لدى هذا الأخير أو بطلب و يكون هذا القرار قابلا للطعن 

من الوزير المكلف بالمالية، سلطات السلمية او الوصية أو المدعى العام. و يكون قرار مجلس الدولة في هذا الشأن نهائيا و 

 ملزما للجميع.

يضطلعان بها بممارسة رقابة شبق قضائية تتمثل في رقابة التسيير و و تقوم الهيئتان بالإضافة الى الرقابة القضائية التي 

 الاخطاء الناجمة عنه. 

 

 

                                                           
 سابق الذكر 95/20من الأمر  105-410المواد  -1
 سابق الذكر 95/20من الأمر  102المادة  -2
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 خلاصة : 

 :   استنتجنا أنمن خلال هذا الفصل 

المحاسب العمومي : هو كل شخص يعين قانونا للقيام بالعمليات الخاصة بأموال الدولة سواء مباشرة أو بواسطة  -1

ة بالأموال الأمر بتحصيل الإيرادات أو دفع النفقات و يكلف بمسك الحسابات الخاصمحاسبين أخرين سواء تعلق 

 .العمومية أو حراستها

الآمر بالصرف : هو كل شخص يؤهل قانونيا لتنفيذ عمليات تتعلق بأموال الدولة و مؤسساتها و جماعاتها العمومية  -2

يكون الأمر بالصرف معينا مثل الوالي أو المدير العام في إدارة  وقد سواء كانت هذه العمليات تتعلق بالإيرادات أو النفقات

عمومية كما يمكن أن يكون منتخبا كرئيس المجلس الشعبي البلدي، يمكن أن يكون الآمر بالصرف "رئيس أو ابتدائي أو 

 أساس ي" أو أمر بالصرف "ثانوي".

هذا المبدأ أساسيا في المحاسبة العمومية و هو أساس يعتبر مبدأ الفصل بين الآمر بالصرف و المحاسب العمومي : -3

العمل الإداري و المالي العمومي، فهناك مهام و مسؤوليات للآمر بالصرف ،و أخرى للمحاسب، أول ما يتضمنه هذا المبدأ 

ية و كذلك هو تقسيم العمل و المهام المالية ما بين الأعوان المكلفين بتنفيذ مختلف مراحل العمليات المالية العموم

مبررات الفصل كانت للأسباب التالية : تقسيم المهام، وحدة الصندوق، سهولة المراقبة و محاربة كل انواع الغش. و 

 هناك الاستثناءات الواردة على هذا المبدأ منها ما يتعلق بالإيرادات و النفقات. 
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 : تمهيد

 ويتعدى المالي اللمجا في محدود مفهومه فان استعماله، مجال باختلاف تعريفه ويختلف واسع الرقابة مفهوم كان إذا 

 كما .واقتصادية سياسية،مالية،إدارية أهداف، عدة ،وللرقابة والمردودة الفعالية رقابة التسيير،أي مراقبة حيث من ذلك

 وتسمى المالي العمل وقوع قبل يكون  أن فيمكن الرقابة وقت أما .فقط الوثائق بواسطة أو المكان عين في تتم أن يمكن

 رقابة وتسمى الإيرادات وتحصيل النفقات صرف من الانتهاء بعد ،أو آنية رقابة وتسمى المالي للعمل موافقة قبلية،أو رقابة

 .بعدية

من هذا المنطلق و لمزيد من التوضيح حول رقابة المحاسب للإدارات العمومية قسمنا هذا الفصل الى ثلاثة مباحث بحيث 

سوف نتطرق مفهوم الرقابة و أهدافها، اليات و أنواع الرقابة على الأموال العمومية، مبادئ الرقابة على الأموال 

ة المراقب المالي على تنفيذ النفقات، رقابة المحاسب العمومي و الرقابة البعدية على تنفيذ العمومية في المبحث الأول ، رقاب

النفقات العمومية في المبحث الثاني أما المبحث الثالث دفاتر و بطاقات المحاسب العمومي ، أنواع النفقات العمومية ، 

 التسجيل المحاسبي لعملية تنفيذ النفقات.
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 الأول: الرقابة على الأموال العمومية المبحث

 وأهدافها الرقابة مفهومالأول: المطلب

 في تستعمل والرقابة قبل من واضحا مفهومه يكون  أن دون  مكثفة بصفة الدراسات في مستعملا نجده الرقابة مصطلح

 .الخ…أوإدارية قضائية اقتصادية سياسية كانت سواء جالاتالم جميع

 1: الرقابة تعريف /1

 البشرية للإمكانيات الحسن الاستعمال من قوالتحق والمتابعة والملاحظة التفتيش تعني العمومية الأموال على الرقابة 

 لعمل كمقاييس الموضوعة والتعليمات والمراسيم القوانين واحترام ، والحسابات الوثائق وكذلك ، والمالية والمادية

 من الهدف أن ذلك معنى الوقاية، إلى تتعداه بل العلاج أي الحد هذا عند الرقابة ولاتقف .المخالفين ومعاقبة المسيرين

 أيضا تنفيذالميزانية،بل على القائمون  الموظفون  يرتكبها التي والأخطاء المخالفات على العقوبات تسليط فقط ليس الرقابة

 انهأ على العمومية الأموالى عل الرقابة مفهوم استخلاص ويمكن مستقبلا الأخطاء لتفادي لهم حائالنص تقديم إلى دفته

 والتحقق ذلك، القانون  لهم خول  الذين االأشخاص وتحصيله بصرفها يقوم التي والإيرادات النفقات ومتابعة ملاحظة

 . لتنظيمها الموضوعة والمقاييس اللقواعد مطابقته مدى من

 : مايلي تشمل العمومية الأموال على الرقابة أن يتضح السابقة التعاريف ضوء وعلى

 والإثباتات الأدلة إلى اللجوء من ذلك يتبع وما تنفيذها، تم التي العمليات وسلامة صحة من وهوالتأكد : الفحص – أ

 المالية للعمليات والنقدي الكمي القياس سلامة من للتأكد كوسيلة المختلفة،

 والأرصدة المالية العمليات نتيجة على سليم كتعبير الختامية الحسابات على الحكم إمكانية به يقصد :التحقيق -ب

 . معينة مدة ايةنه في المالي والمركز

 المختصة. للجهات لتسليمها شاملة بصفة والتحقيق الفحص نتائج بلورة هو و :التقرير - ج

 الدولة لتدخل غيرمباشرة وسيلة ونفقات إيرادات من العمومية الأموال تعتبر:2 العمومية الأموال علي الرقابة أهداف/2

 النواحي مختلف على إليها يرمي التي الأهداف إلى نتطرق  أن ارتأينا فقد الرقابي الجهاز لأهمية ونظرا . متعددة مجالات في

 .اوسياسيا اقتصادي ماليا

                                                           
جامعة أم البواقي ، المؤتمر العلمي الدولي حول الأداء المتميز  الأموال العمومية كأداة لتحسين التسيير الحكومي،أ.صرارمة عبد الوحيد، الرقابة على 1

 .136-135للمنظمات و الحكومات ، جامعة ورقلة كلية الحقوق و العلوم الاقتصادية قسم علوم التسيير ص
 .137-136أ.صرارمة عبد الوحيد ، نفس المصدر السابق ص2
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 الممنوحة للاعتمادات وعقلاني سليم واستعمال حسن تسيير ضمان هو للمراقبة المالي الهدف أن : للرقابة المالي الهدف-

 منجزة الميزانية إجازة احترام لضمان والتنظيمية القانونية القواعد من العديد المشرع  وضع الهدف هذا ولتحقيق 

 طرف من الميزانية تنفيذ عند المرتكبة والأخطاء العمومية بالأموال المساس إلى تؤدي التي الخلل مواضع عن ،والبحث

 تقرير في المختصة السلطات على مرتكبيها إحالة يتم تجاوزات أو أخطاء وجود فعند .جهةأخرى  من المكلفين الأعوان

 : محاور  ثلاث على اتهوتحريا اتهتحقيقا في الرقابية الجهات وترتكز العقوبات

 .المالية العمليات وصحة شرعية مدى في يتمثل : الأول  المحور –أ

 ترتكب التي العددية الأخطاء يكشف الرقابي الجهاز حيث والحسابية المالية العمليات دقة يتناول  :الثاني المحور –ب

 .المثبتة الوثائق مع تطابقها مدى بمقارنة وذلك المالية العمليات تنفيذ خلال

 كل من خالية انهبكو والحسابية المالية العمليات كل وسلامة نزاهة على الرقابة فيه تعتمد حيث :الثالث المحور –ج

 . والتدليس التزوير ضروب

 أشكال ومختلف الإداري  والتباطؤ البيروقراطية محاربة إلى الرقابة دفته الإدارية الناحية من :للرقابة الإداري  الهدف-

 التي الظروف في التحقيق هو كذلك الرقابة، من الهدف أن كما بمصالحه، والمساس المواطن إهانة إلى تؤدي التي السلوك

 . للدولة والاقتصادية الإدارية الأجهزة طرف من والمادية البشرية الوسائل استخدام فيها يتم

 تشكل البرلمان قبل من عليها المصادقة بعد والاجتماعية الاقتصادية الإنمائية، البرامج إن :للرقابة الاقتصادي الهدف-

 وتحتوى  .للبلاد والاجتماعي الاقتصادي التطور  ابغية تهمجهودا تكثيف تحاول  خلالها من والتي الاستثمارية، للبرامج إطارا

 وضمان مراقبة انهبإمكا الرقابة وأجهزة الزمنية والفترة للتنفيذ المخصصة والمبالغ التجهيز نوعية الإنمائية البرامج هذه

 .الإنمائية البرامج في والمسطرة المرجوة الأهداف مع المالية التنبؤات مطابقة مدى

 التابعة الهيئات طرف من سواء العمومية الأموال على الرقابة من السياس ي الهدف إن :للرقابة السياس ي الهدف-

 : جانبين في يتمثل اتهبذا قائمة دستورية هيئات طرف من والممارسة اتهإدار عن الخارجية تلك أو التنفيذية للسلطة

 في وقوعها تجنب بمحاولة وذلك للميزانية، تنفيذها عن حسنة صورة تعطي أن الحكومة تحاول  وهنا :داخلية رقابة-أ

 .الذاتية المراقبة بمبدأ عملا للتقديرات، مطابقة المقدمة السنوية حصيلتها تكون  حتى الأخطاء

 تقويم منها والهدف المحاسبة، ومجلس كالبرلمان للحكومة تابعة غير أجهزة ابه تقوم التي تلك وهي : خارجية رقابة-ب

 . واجتماعي اقتصادي نمو لتحقيق الحكومة سياسة
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 : العمومية الأموال على الرقابة وأنواع المطلب الثاني :آليات

 لكل أن إذ لأخرى، هيئة من أنواعها وتختلف بل ومتنوعة، كثيرة آليات للرقابة :1العمومية الأموال على الرقابة آليات/1

 : إلى الرقابة آليات وتقسم وفعالة ناجعة بصفة مهامها أداء إلى للوصول  ابه خاصة آليات رقابية هيئة

 :صور  ثلاث تتخذ  الرقابة لممارسة الزمني التوقيت على اعتمادها حيث أ/من

 .الرقابةالسابقة وتسمى التنفيذ قبل تقع أن يمكن -

 .الآنية الرقابة وتسمى التنفيذ أثناء تقع أن يمكن -

 .اللاحقة الرقابة وتسمى التنفيذ بعد تقع أن يمكن -

 .المراقبة وظيفة لممارسة معين وقتعلى  تعتمد هيئة فكل وبالتالي

 :نجد الرقابة ممارسة طريقة حيث ب/من

 . فجائية رقابة-

 .ومنتظمة معروفة فترات حسب دورية رقابة-

 .مسبق إشعار وذات منتظمة غير دورية رقابة-

 :نجد شموليتها حيث ج/من

 بواسطة السابقة للسنة البعدية المراقبة وظيفة يمارس المحاسبة مجلس ، المثال سبيل على:   بالوثائق رقابة -ا

 .العموميون  والمحاسبون  بالصرف ن الآمرو  له يرسلها مستندات

 بعين وتحقيق ملاحظة شكل في بالمهام القيام العمومية الإدارات تسيير مراقبة مجال في يمكن : المكان عين في الرقابة–ب

 إلى الاستماع في للمراقب الحق القانون  يخول  كما الأخطاء لتلك الحقيقية والملابسات الوقائع استخلاص ،قصد المكان

 . الهيئةالمعنية تلك مستوى  على عون  أو مسؤول كل

 2العمومية الأموالعلى  الرقابة أنواع /2

  :الباحث منها ينظر التي الزاوية باختلاف تختلف أنواع عدة إلى العمومية الأموال على الرقابة تقسيم يمكن

 

 

                                                           
 .137ارمة عبد الوحيد ، نفس المصدر السابق ص أ.صر 1

 .138أ.صرارمة عبد الوحيد ، نفس المصدر السابق ص2
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 :إلى تقسيمها يمكن الرقابة هذه فيه تمارس الذي الزمن حيث فمن /1

 مطابقة وتؤكد والتجاوزات، الأخطاء وقوع تمنع حيث ، التنفيذ لعملية سابقة تكون  الرقابة هذه :  القبلية الرقابة  -أ

 . وقائية رقابة فهي وبالتالي ابه المعمول  والأنظمة  القوانين مع المالي التصرف

 الأعوان من جزء ابه المكلف الجهاز يكون  وقد ، والنفقات الإيرادات تنفيذ مع تتزامن التي الرقابة وهي : الآنية الرقابة  - ب

 والهدف داخلية رقابة تعتبر ،وهي بالصرف الآمر بمراقبة العمومي المحاسب يقوم كأن المالية العمليات بتنفيذ المكلفين

 . الأخطاء في الوقوع من الوقاية هو منها

 للسلطة تابعة تكون  قد هيئات طرف من ،وتتم الميزانية عمليات تنفيذ بعد تأتي رقابة وهي : اللاحقة أو  البعدية الرقابة-ج

 التي والتجاوزات الأخطاء وكشف التنفيذ من التحقيق هو الرقابة من النوع هذا وهدف ، عنها مستقلة أو التنفيذية

 . تحصل

 :  وقضائية سياسية إدارية رقابة إلى المالية الرقابة تمارس التي السلطة حيث من تقسم و /2

 الأموال وتسيير الميزانية تنفيذ كيفية تتناول  وهي نفسها على الحكومة أجهزة ابه تقوم التي تلك هي :رقابةإدارية - أ

 ابه تقوم أو مرؤوسيهم على لرؤساء سلمية هرمية رقابة وهي حكوميون  موظفون  الرقابة ذهبه القيام العمومية،ويتولى

 ابه يأمر التي والصرف التحصيل عمليات الرقابة هذه وتتناول  المالية لوزارة تابع مالي أوقسم . بذلك مختصة أجهزة

 . الميزانية في المقررة المالية للقواعد أوامرالصرف مطابقة من للتحقق وذلك ، مبهينو من و أ الوزراء

 أعطاها التي الإجازة احترام من التأكد هي الميزانية تنفيذ على الرقابة من فالغاية عامة بصورة : السياسية الرقابة -ب

 حساب بتقديم الحكومة التزام طريق عن الرقابة هذه ،وتتحقق النفقات وصرف الإيرادات تحصيل في للحكومة البرلمان

 ومدى النفقات من فعلا صرفه وماتم الإيرادات من فعلا جبايته تم ما فيه تبين للبرلمان المالية السنة ايةنه في ختامي

 مجموعة أو إحدى في تحقيق إجراء من أعضاء مجموعة أو البرلمان من لعضو يمكن كما .الميزانية في هذالماورد كل مطابقة

 . لذلك ضرورة فيها ترى  التي القضايا من

 الرقابة مهمة ابه وتنيط مستقلة أجهزة بإنشاء الدول  بعض مدتتع حيث ، مستقلة أجهزة ابه تقوم :القضائية الرقابة -ج

 . العام المال على ذاك الى الحفاظ راء و من دفتهو ، المالية التصرفات كل ومراقبة تنفيذالميزانية على
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 :إلى صنف حيث لأخطاء معالجتهال طريقة حيث من للرقابة آخر  تقسيم وهناك /3

 المخالفة التصرفات كل من تحميه بتالي و الأخطاء، في الوقوع من المنفذ العون  تقي التي رقابة وهي : وقائية رقابة–أ

 الحسن التسيير يضمن لأنه الرقابة من الأحسن وهو عقوبات عنها ينجر والتي ا،به المعمول  التنظيمية والقواعد للقوانين

 أن يجب إذا .معقدة التنفيذ عملية من يجعل الواقية الرقابة تدعيم فان رأينا وحسب عليها والحفاظ العمومية للأموال

 يجعلنا مما والبيروقراطية التنفيذ صعوبة نتيجة العمومية للأموال حسن تسيير دون  يحول  مما مراحل عدة على تمر

  .الثاني لنوعا لهذا نلجأ

 وتكشف التسيير نوعية فتقيم والنفقات الإيرادات تنفيذ بعد تكون  التي الرقابة وهي : العقابية أو  الكاشفة الرقابة–ب

 الرقابة من النوع وهذا .الأعمال هذه مثل تتكرر  لا حتى ضرورية وهي مرتكبيهاعلى  العقوبات تسليط يتم وبالتالي الأخطاء

 . النفقات و  الإيرادات تنفيذ من الانتهاء بعد التفتيش عملية تتم إذ التنفيذ عملية لايعيق

 العمومية ل الأموا علي الرقابة المطلب الثالث : مبادئ-

 الشرعية مبادئ هي ، النظام هذا وركيزة أساس تمثل مبادئ عدة علي يرتكز العمومية الأموال علي الرقابة إننظام

 .  المردودية و والفعالية والنظامية

 النظامية و  الشرعية مبدأ-

 . ذلك تحكم التي والمالية القانونية القواعد باحترام تكون  أن يجب لميزانية ا في المرصودة والإيرادات النفقات تنفيذ

 يمكن ولا مسبقة قانونية موافقة بعد إلا تتم أن لايمكن النفقات وصرف الإيرادات تحصيل فعملية :1الشرعية مبدأ-

 . قانونا مؤهل شخص طرف من لا ا تنفيذه

 : قانونا مجازة تكون  أن يجب والإيرادات النفقات تنفيذ عملية–أ

 بعين يأخذ أن ويجب لتنفيذها لازم أساس ي شرط تمثل حيث قانونية إجازة علي تتوفر أن يجب إيراد أو لنفقة تنفيذ فكل

 : هي جوانب ثلاث ر الاعتبا

 وتحصيل المرصودة النفقات صرف رخصة توفر وبالتالي الميزانيةعلى  البرلمان موافقة يجب إذا  : لسياس ي ا الجانب– 1 .أ

 .  الإيرادات

 . المالي التوازن  علي للحفاظ وهذا مسبقا محدد سقف الإنفاق لا يتعدى أن يجب  :المالي الجانب– 2 .أ

                                                           
 أ.صرارمة عبد الوحيد ، نفس المصدر السابق ص1.139
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 المكلفين الادارة أعوان طرف من استعمال سوء أو تبذير كل لمنع اللازمة الشروط يئةته يجب :الإداري  الجانب– 3 .أ

 لعدة أخضع الميزانية تنفيذ فان الجوانب هذه احترام عدم بسبب معانيها الإجازة هذه تفقد أن ولتجنب الميزانية بتنفيذ

   . بذلك المكلفين لأعوانا و  مدته التنفيذ طرق  تخص صارمة إجراءات

 فقط قانونا  مجازة يكون  أن يجب الميزانية فتنفيذ : قانونا مؤهلين أشخاص طرف من تكون  الميزانية تنفيذ عملية–ب

 فيهذا و العمومي والمحاسب بالصرف االأمر هم المالية العمليات بتنفيذ مكلفين مؤهلين أشخاص ابه يكلف أن ليجب

والمتعلق بالمحاسبة العمومية "تنفيذ النفقة و العمليات المالية   90/21رة الأولى من قانون الفق 14 المادة تنص  الموضوع

 المحاسبين العموميين ". ون طرف الأمرين بالصرف يكون م

 :1المالي العمل نظامية مبدأ -

 والقوانين الميزانية إجازة مع المالي التصرف مطابقة مدى من التحقق يجب الإطار هذا في :التسيير عملية نظامية -ا

 الاعتمادات سنوية مبدأ احترام يعني الإجازة هذه احترام أن إذ الميزانية الإجازة مع المالية العملية وموافقة ، والتنظيمات

  . الاعتمادات وسقف للعملية القانوني والتخصيص

 على المنصبة الإنفاق وعمليات ، ميلادية سنة استعمالها مدة لاتتجاوز  لاعتمادات تكون  الميزانية الإجازة فاحترام

 اعتمادت فتح دون  نفقة بأي يسمح لا ، المدة انتهاء اوبعد تهإجاز فيها تم التي للسنة فقط صالحة مفتوحة اعتمادات

 أن يجب التسيير لنفقات الضرورية الاعتمادات على تنص المالية بقوانين المتعلق 84/17القانون  من  25 المادة و جديدة

 90/21من القانون  06المقبلة، وقد نصت عليها المادة  السنة في لاستعمالها حق أي ولاتعطي اميعلمجوبا  سنويا تبرر

المتعلق بالمحاسبة العمومية ، فإجازات البرامج تطبق على نفقات التجهيزات العمومية و الإنفاق الاستثماري و الإنفاق في 

 .  رأس المال فتدون في الميزانية العامة للدولة في شكل اجازات البرامج ، تنفذ بواسطة اعتمادات الدفع

 :  واللوائح للتشريعات الإنفاق عملية موافقة -ب

 اللمجا هذا في المطبقة النظم احترام يجب التنفيذ وعند واللوائح للقوانين موافقة تكون  أن يجب الإنفاق عملية

 ذلك على ومثالنا التنفيذ بشكلية أكثر مرتبطة تكون  المالية العمليات تنفيذ قواعد على تحتوي  التي المتعددة والنصوص

 نظام ، التنقلات لمصاريف المطبقة القواعد ، للموظفين والتكميلية الأساسية كالتعويضات المالية العمليات بعض

 .الخ…الاجتماعي للقطاع الدولة مساعدات
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 : المحاسبية القيود وصحة انتظام -ج

 فالآمر ، قانونية عملية تعتبر وهي محاسبية دفاتر مسك بذلك المكلفين الأعوان من تتطلب المالية العمليات تنفيذ

 ، المصدرة للحوالات وأخرى  للالتزامات محاسبة يمسك أن لابد الإدارية بمرحلتها المالية العمليات نفذ الذيي بالصرف

 المحاسبية القيود أن،تكون  ويجب .الأموال وخروج بدخول  خاصة محاسبة مسك من له لابد العمومي المحاسب بينما

 التعليمات يحترموا أن لهم لابد المالية العمليات بتنفيذ المكلفين والأعوان) محكم وتنظيم وأمانة صدق بكل مقدمة

 . العمومية المحاسبة قانون  في عليها المنصوص

 والمردودية الفعالية مبدأ -

 .العام المرفق وبالتالي الإداري  العمل مردودية ثم التسيير فعالية من التحقق إلى يقودنا المبدأ هذا

  :1فعاليةالتسيير-1

 تماما، مختلفان مانهأ إذ .العام المرفق في الفعاليةو  الاقتصادية المؤسسات فعالية بين التفرقة تفرض التسيير فعالية ان

 ومراقبة  تسيير تقنيات استعمال هذا ويتطلب والفائدة الربح يعني الاقتصادية المؤسسات في التسيير فعالية فمفهوم

 ، المتحملة التكاليف مع بالمقارنة الوسائل اختيارات تقييم على نصب الذي التسيير مراقبة هي المؤسسات في الفعالية

 المالية الوسائل بين ممكنة توليفة أحسن لاختيار التكاليف وتحليل

 المسطرة الأهداف تحقيق تعني التي المردودية بين التفريق يجب وهنا ، المحققة أو المسطرة والأهداف ،  المستعملة

 .تكاليف بأقل المسطرة الأهداف تحقيق تعني التي والفعالية المتاحة الوسائل بواسطة

 الفعالية ومفهوم تماما منعدم الربح مفهوم لأن ، جوهريا اختلافا مختلف فهو العامة المرافق في الفعالية مفهوم بينما

 وذلك العامة بالحاجات مرتبط الفعالية مفهوم أنا كم العام المرفق من المقدمة العامة بالمنفعة مرتبط العمومي للتسيير

 ينصب العمومية الإدارة في الفعالية فمفهوم المنظور  هذا ومن ، عليها المحصل والنتائج الغايات بين موازنة عن بالبحث

 . المرجوة للأهداف تحقيقها مدى بمعرفة وذلك تمعلمجا على معينة سياسة أو برنامج أثر عن البحث على
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 :1الإداري  العمل مردودية-2

 هذه كون  ورغم .ضخمة مالية اعتمادات خاصة هامة وسائل بتسخير الدولة تقوم العامة الخدمات تقديم لضمان

 وإذا تسيير، سوء هناك كان ماإذا حالة في غاليا تكلف قد لكنها الحرة المنافسة بقوانين معنية غير العمومية الخدمات

  .  للوسائل رشيد استعمال تضمن آليات غياب ذلك يعني الرقابة اختفت

 التكاليف بين بالمقارنة القيام بالضرورة وتستلزم والمردودية لتكاليف ا قياس يستلزم العمومية للأموال الجيد التسيير إن

 بصفة الموارد استعمال على المسيرين وحث العامة المرافق مردودية لتقدير ضرورية التكاليف هذه ودراسة .  والمردودية

 المردودية قياس إلى يقودنا العمومية للمؤسسات المردودية وقياس مالية مشاكل من تعاني الدولة كانت إذا خاصة مثلى

  .وتجاري  صناعي طابع ذات لمؤسسات وقياسها العمومية للإدارات

 المبحث الثاني : الرقابة على تنفيذ النفقات العمومية

 المالي على تنفيذ النفقات العمومية المطلب الأول: رقابة المراقب

المتعلق  90/21ان الرقابة على تنفيذ نفقات الميزانية العامة للدولة كانت تعتمد على الاحكام المذكورة في القانون 

تنص على :" يخضع تنفيذ الميزانية و العمليات المالية للدولة و المجلس  61بالمحاسبة العمومية، حيث نجد أن المادة 

وري و الميزانيات الملحقة و مجلس المحاسبة و المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري لمراقبة أجهزة و مؤسسات الدست

 الدولة المخولة لها صراحة بموجب التشريع و التنظيم المعمول بهما."

المالي، و يحكم هذه ان الرقابة السابقة على تنفيذ النفقات العمومية الخاصة بميزانية الدولة تكون من طرف المراقب 

و المتعلق بالرقابة السابقة على النفقات الملتزم بها الذى  1992نوفمبر  14المؤرخ في  92/414الرقابة الرسوم التنفيذي 

 90/33اعطى اهمية خاصة للرقابة التي يقوم بها المراقب المالي معززا بذلك المهام المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي 

المتضمن القانون الأساس ي للعمال التابعين للأسلاك الخاصة للإدارة المكلفة بالمالية و الذي  1999كتوبر ا 27المؤرخ في 

 اعطى للمراقب المالي مكانة هامة في الرقابة على تنفيذ النفقات العمومية.

العامة للدولة و الميزانيات فان الرقابة السابقة على تنفيذ النفقات العمومية المتعلقة بالميزانية  92/414و حسب المرسوم 

الأخرى تطبق على النفقات الملتزم بها من طرف جميع المؤسسات و الادارات التابعة للدولة و تمارس من طرف مراقبون 

 ماليون يساعدهم في ذلك مراقبون ماليون مساعدون.
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 أولا : المراقب المالي

الموظفين الذين يمارسون نشاطهم على مستوى المديرية *المراقب المالي شخص معين من طرف وزير المالية من بين 1

 العامة للميزانية و الذين لهم الرتب التالية:

 مفتش مركزي للميزانية أو موظف له رتبة معادلة. -

مفتش رئيس ي للميزانية أو موظف له رتبة تعادلها يتمتع بخمس سنوات خبرة في هذا المجال على مستوى مصالح وزارة  -

 المالية.

 ن المراقب المالي مكلف بـــ:*ا

حيث يقوم المراقب المالي بمراقبة مدى مطابقة النفقات الملتزم بها للقوانين و التنظيمات المعمول  مراقبة الالتزامات: -1

بها و ذلك بمراقبة الالتزامات المتعلقة باتخاذ القرارات المالية لصرف النفقات العمومية الموضوعة تحت تصرف الأمر 

 2كما يسهر المراقب المالي على الأخذ بمحاسبة الالتزام من طرف الأمرين بالصرف. بالصرف

 عن طريق مراقبة مدى تأهيله لصرف النفقة الملتزم بها.مراقبة الأمر بالصرف: -2

الى التأكد و الرقابة الخاصة بالجوانب المتعلقة بتطبيق التنظيمات الخاصة بالمالية العامة اضافة  تنفيذ كل مهام: -3

 المهام الأساسية للمراقب المالي و المتعلقة بالرقابة يقوم المراقب المالي بـــ:

يساهم و ينسق مع الأمر بالصرف و المصالح المكلفة بالتوقعات الميزانية لوزارة المالية في الاعمال المتعلقة بإعداد و  -

 مناقشة الميزانية.

 منح التأشيرة على الالتزام بالنفقات. -

م في الأعمال التحضيرية للميزانية، حيث يقوم بتقديم اقتراحات لجميع المقاييس اللازمة التي تسمح بتسيير صارم يساه -

 و فعال للمال العام.

 اعطاء أراء بهدف تحسين تنفيذ الصفقات العمومية من طرف الأمرين بالصرف. -

 للهيئات و المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري.تمثيل وزير المالية على مستوى مجالس الادارة أو مجالس التوجيه  -

 التحرير السنوي لتقرير يقدمه لوزير المالية. -

                                                           
ص  2014فبراير 7المحررعبد الله، المالية العامة و المحاسبة العمومية ، موسوعة الاقتصاد و التمويل الإسلامي ، قسم المحاسبة، الجمعة   1

28. 
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 يكلف بمهمة مستشار مالي للأمر بالصرف. -

 ثانيا: اجراءات الرقابة التي يقوم بها المراقب المالي

ة السابقة للنفقات الملتزم بها، نجد أن المتعلق بالرقاب 1992المؤرخ في  92/414بالرجوع الى احكام المرسوم التنفيذي 

 الرقابة التي يمارسها المراقب المالي تقوم على محورين اساسيين ألا و هما 

 :1الرقابة السابقة على النفقات الملتزم بها-1

أن تخضع  يقوم بها المراقب المالي رفقا لمجموعة الشروط، حيث أن كل الالتزامات بالنفقة المسجلة في ميزانية الدولة يجب

للتأشيرة المسبقة للمراقب المالي و عليه فلا يمكن في أي حال من الأحوال الالتزام بنفقة معينة دون وجود تأشيرة مسبقة 

المتعلق بالرقابة على النفقات الملتزم بها  92/414من المرسوم التنفيذي  6و  5للمراقب المالي، و هذا ما نصت عليه المواد 

المتضمنة التزاما بالنفقة مسبقا و قبل التوقيع عليها لتأشيرة  المراقب المالي و تتمثل هذه  حيث تخضع كل القرارات

 القرارات في:

 قرارات التعيين، التثبيت المتعلق بالحياة المهنية للموظف و اجورهم باستثناء الترقية في الدرجات. -

 الجداول الاسمية التي تعد عند غلق كل سنة مالية. -

 الاصلية الأولية التي تعد في بداية السنة، و الجداول الأصلية المعدلة التي تطرأ أثناء السنة المالية.الجداول  -

 الالتزام بنفقات التسيير و التجهيز. -

 كما يخضع لتأشيرة المراقب المالي:

 كل التزام مدعم بالسند طلب أو فاتورة شكلية عندما لا يتعدى المبلغ عقد الصفقة العمومية. -

 كل القرارات الوزارية المتعلقة بالإعانات، تفويض الاعتمادات أو الالحاق او تحويل الاعتمادات. -

 كل الالتزامات المتعلقة بتعويض المصاريف و التكاليف الملحقة اضافة الى النفقات المثبتة بفواتير نهائية. -

 :2محاسبة الالتزامات-2

مبلغ الالتزام المنفذ من الاعتمادات المسجلة في الميزانية و الرصيد المتبقي ان مسك محاسبة الالتزامات تهدف الى تحديد  

 في كل لحظة.

 بالنسبة لمحاسبة الالتزام المتعلقة بنفقات التسيير تسجل:
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 الاعتمادات المفتوحة أو المفوضة حسب الأبواب و المواد. -

 .détachement des créditsربط الاعتمادات  -

 .transfert et virement des créditsتحويل و نقل الاعتمادات  -

 تفويض الاعتمادات الممنوحة للأمرين بالصرف الثانويين. -

 الالتزامات المنفذة. -

 الأرصدة المتبقية. -

 أما فيما يخص الالتزام المتعلق بنفقات التجهيز تسجل:

 رخص البرامج و اعادة تقييمها المتتالي في كل مرة. -

 تفويض رخص البرامج. -

 المتبقية.الأرصدة  -

 المطلب الثاني: رقابة المحاسب العمومي

 1أولا: العناصر التي تقوم عليها عملية الرقابة

المتعلق بالمحاسبة العمومية تنص على أن المحاسب العمومي قبل قبوله للنفقة يجب  90/21من القانون  36ان المادة 

 عليه التأكد من:

 المعمول بهما.مطابقة عملية الانفاق للقوانين و التنظيمات  •

 التأكد من صحة الامر بالصرف أو من نائبه. •

 توفر الاعتمادات. •

 .la déchéance quadriennaleعدم انقضاء الدين بالتقادم الرباعي  •

 .oppositionعدم وجود معرضة للدفع  •

 التأكد من وجود التأشيرات المنصوص عليها قانونا. •

 .le service faitالتأكد من انجاز الخدمة  •
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طابقة عملية الانفاق للقوانين و التنظيمات المعمول بهما: و ذلك من خلال العودة الى كل الوثائق الثبوتية التي تبرر م /1

 عملية الأمر بالدفع و التحقق منها خاصة اذا تعلق الامر بالفواتير.

التأكد من توقيع الامر التأكد من صحة الأمر بالصرف أو نائبه: بالنسبة لهذه النقطة يقوم المحاسب العمومي ب /2

 بالصرف المعتمد لديه بالعودة الى نموذج امضائه وبالاعتماد على نسخة من قرار أو مرسوم تعيينه.

توفر الاعتمادات: حيث أن المحاسب العمومي قبل القيام بأية عملية دفع يقوم بالتأكد من وجود الاعتمادات الكافية  /3

يزانية التي تم فيها تخصيص الاعتمادات حسب الابواب و المواد و كذا مرسوم لتنفيذ العملية بالعودة الى مدونة الم

 تخصيص الاعتمادات.

 .la déchéance quadrienneleعدم انقضاء الدين بالتقادم الرباعي  /4

طرف حيث أن الديون الواقعة على عاتق الدولة و التي لم تدفعه في أجل اقصاه أربع سنوات تسقط نهائيا و لا تدفع من 

 الهيئة العمومية، الا أن سقوط حق الدائن لا يمكن ان يكون في الحالات التالية:

 .le fait de l’administrationفعل الادارة  •

 وجود عائق مبرر منع الدائن من طلب حقه. •

 اذا تعلق الامر بالعاجزين و الأشخاص المحكوم عليهم بجنح جنائية اذا لم يكون لديهم ممثل قانوني. •

 حالة الطعن أمام جهة قضائية الى غاية صدور القرار القضائي الذي يثبت حق الدائن.في  •

 .oppositionعدم وجود معارضة للدفع  /5

حيث انه في بعض الأحيان يكون الدائن )صاحب الحق اتجاه الدولة( في حد ذاته يمكن أن يكون مدينا سواء من طرف 

الادارات العمومية( أو البنوك و هيئات الضمان الاجتماعي أو من طرف المصالح المختلفة للدولة )مصالح الضرائب، 

 الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الأخرين.

 و هنا يقوم المحاسب العمومي باقتطاع الدين الواقع على عاتق الدائن و يقوم بدفع المبلغ المتبقي.

مر بالتأشيرة السابقة الموضوعة من طرف المراقب المالي التأكد من وجود التأشيرات المنصوص عليها قانونا: و يتعلق الأ  /6

 أو لجنة الصفقات العمومية.

 le service faitالتأكد من انجاز الخدمة  /7
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ان المحاسب العمومي لا يقوم بعملية الدفع الا بعد التحقق من أداء الخدمة و ذلك بالعودة الى الوثائق الاثباتية و عملية 

 قة التصفية على عبارة " تصفية بعد الخدمة المنجزة".التصفية حيث تحتوي وثي

 1ثانيا: نتيجة رقابة المحاسب العمومي

 و نكون هنا أمام حالتين:

الحالة الأولى: اذا كان ملف الالتزام بالنفقة مطابقا للقوانين و التنظيمات المعمول بهما فان المحاسب العمومي يقوم 

ع و ذلك بتسديد المبلغ المشار اليه في حوالة الدفع أو أمر بالدفع  و بالتالي تكون بإتمام المرحلة الاخيرة من عملية الدف

 المراحل الخاصة بتنفيذ النفقة العمومية قد انتهت.

الحالة الثانية: عدم مطابقة ملف الالتزام، في هذه الحالة يقوم المحاسب العمومي برفض اجراء عملية الدفع الخاصة 

يقوم بإعلام الأمر بالصرف بقرار رفض النفقة الملتزم بها مع ذكر الأسباب و الملاحظات المبررة  بالنفقة الملتزم بها حيث

 لذلك.

 و نجد أن الامر بالصرف في حالة رفض المحاسب العمومي قبول ملف الالتزام يتخذ أحد الاجراءين:

لملف الى المحاسب العمومي الذي يقوم يقوم بتصحيح أخطاء و المخالفات المذكورة في قرار رفض الدفع و هنا يعيد ا -1

 بعملية الدفع.

 laفي حالة عدم امكانية التصحيح هذه الأخطاء و المخالفات المذكورة في قرار رفض يلجأ الأمر بالصرف الى التسخير  -2

réquisition حاسب المنصوص عليها في القانون المتعلق بالمحاسبة العمومية و ذلك بتقديم الأمر بالصرف طلبا للم

 العمومي يخص التنازل عن قرار الرفض تحت مسؤوليته الكاملة.

المتعلق بالمحاسبة العمومية الحالات التي يمكن فيه الامر بالصرف اللجوء الى عملية تسخير  90/21و قد حدد القانون 

 المحاسب العمومي و المتمثلة في :

 عدم توفر الاعتمادات و المناصب المالية. •

 في الخزينة. عدم توفر الاموال •

 انعدام اثبات انجاز الخدمة. •

 غياب التأشيرات القانونية الواجبة. •

                                                           
 .36-35ص موسوعة الاقتصاد و التمويل الإسلامي نفس المصدر السابق ، 1
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 المطلب الثالث: الرقابة البعدية على تنفيذ النفقات

 و هذا النوع من الرقابة  يمارسه كل من مجلس المحاسبة و المفتشية العامة للمالية

المؤسسات الدستورية و التي تم انشاؤها عن طريق الدستور يعتبر مجلس المحاسبة من أهم : 1رقابة مجلس المحاسبة-1

منه على: " يؤسس مجلس المحاسبة، يكلف بالرقابة البعدية لأموال الدولة و الجماعات  160حيث نصت المادة  1979

 الاقليمية و المرافق العمومية".

المتعلقة بأموال الدولة و الجماعات  و عليه يمكن تعريف مجلس المحاسبة على أنه المؤسسة العليا للرقابة البعدية

 المحلية و المرافق العمومية من خلال قيامه بعمليات:

 التدقيق في شروط استعمال الهيئات العمومية للموارد و الوسائل المادية والأموال العمومية لموضوعة تحت تصرفها.-

 تقييم عملية التسيير التي تقوم بها الهيئات العمومية.-

مطابقة العمليات المنفذة من قبل هذه الهيئات للقوانين و التنظيمات المعمول بهما، و لم يتم تأسيس مجلس التأكد من  -

و الذي أعطى للمجلس اختصاصات  1980مارس  01المؤرخ في  80/05بصدور القانون  1980المحاسبة فعليا الا سنة 

 مالية متعلقة بالأموال العمومية.ادارات و قضائية لممارسة الرقابة الخاصة بطل عملية ذات طبيعة 

الذي قلص من مجال تدخل المحاسبة باستثناء الرقابة على المؤسسات العمومية  90/32تم صدور القانون  1990سنة 

 الاقتصادية و المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري و الصناعي من الاختصاصات القضائية للمجلس.

المتعلق بمجلس المحاسبة و الذي أعطى المجلس مجالا  1995ديسمبر  04لمؤرخ في ا 95/20تم صدور الأمر  1995و سنة 

واسعا في ميدان الرقابة، و يعتبر هذا الأمر النص الأساس ي الساري المفعول بالنسبة للرقابة التي يمارسها مجلس 

 ة التي يقوم  بها.المحاسبة حيث يحدد صلاحيته و طرق تنظيمه و سيره و النتائج المترتبة عن عملية الرقاب

: ان التسيير الذي يقوم به الآمرون بالصرف خاضع للرقابة و فحص المفتشية IFG2رقابة المفتشية العامة للمالية  -2

العامة للمالية و التي تعتبر هيئة الرقابة خاضعة لوصاية وزارة المالية ، و يخضع لرقابة المفتشية العامة للمالية كل من 

الجماعات الاقليمية و مختلف الهيئات الخاضعة لنظام المحاسبة العمومية و كذا المؤسسات العمومية مصالح الدولة و 

 ذات الطابع الصناعي و التجاري و التعاونيات الفلاحية العمومية.

 في مادته الثانية و التي تتمثل في : 92/78و قد تم تحديد صالحيتها من خلال المرسوم التنفيذي 

                                                           
 .38-37موسوعة الاقتصاد و التمويل الإسلامي ص ،نفس المصدر السابق  1
 .43-42موسوعة الاقتصاد و التمويل الإسلاميص  ،نفس المصدر السابق  2
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 لتسيير المالي و المحاسبي.الرقابة على ا -

 الدراسات و الخبرات ذات الطبيعة الاقتصادية، المالية و التقنية مع امكانية التعاون مع ادارات عمومية أخرى. -

 التقييم الاقتصادي و المالي لنشاط اجمالي، أو قطاعي أو لفرع بطلب من السلطات العمومية أو الهيئة المعنية. -

في الزمان و المكان المتعلقة بطرق التسيير على مستوى الداخلي و الخارجي بالنسبة لتنفيذ النفقات الدراسات المقارنة  -

 العمومية تتم الرقابة من خلال فحص الوثائق و مراجعتها في عين المكان شكلا و مضمونا.

فاتر و الوثائق المالية الشكل: حيث يقوم المفتشون التابعون للمفتشية العامة للمالية بالتأكد من وجود و صحة الد

والمحاسبية المتمثلة في الميزانية، الحساب الاداري، سجلات الجرد، سندات الطلب، الفواتير و غيرها من الوثائق 

 المحاسبية الأخرى و التأكد من مدى مطابقتها للقوانين و التنظيمات السارية المفعول.

ل المصلحة العمومية بصفة فجائية و غير متوقعة قصد اكتشاف المضمون: و هنا يقوم المفتشون بالتحقيق في سير ة عم

أي اهمال أو عدم الجدية من طرف الساهرين على هذه المصالح في تأدية الوظائف المنوطة بهم من خلال قيام المفتشون 

ت المحاسبية، بفحص الصندوق و اتأكد من الاموال و القيم المتاحة للإدارة قصد تحقيق أهدافها و مقارنتها مع التسجيلا 

اضافة الى التدقيق في وثائق الاثبات المختلفة و يتم تحرير محضر يتضمن كل الملاحظات و المخالفات المسجلة يقوم 

 بإمضائه كل من المفتشين و المحاسب العمومي.

لك بهدف و بعد ذلك يعقد المفتشون اجتماعا مع مسؤولي الهيئة الخاضعة للرقابة لإعلامهم بإرسال بعثة تحقيق و ذ

معرفة تنظيم و سير الهيئة لتسهيل عملية الرقابة، و بعد ذلك تنتقل عملية الرقابة الى الأمرين بالصرف للتأكد من 

 التطابق بين العمليات المسجلة و الوثائق الثبوتية المتعلقة بها. 

 المبحث الثالث : عمليات المحاسب العمومي و طرق تسديد النفقات

 و بطاقات المحاسب العمومي المطلب الأول: دفاتر 

: تسجل عليه كل التدفقات المالية التي ترد المؤسسة سواء كانت ايرادات أو تدفق مالي خارج عن اطار 1دفتر القسائم -1

 الميزانية و يكون هذا التسجيل يوضح المعلومات التالية :

 الرقم التسلسلي للقسيمة. -

  المصدر )الطرف الذي دفع المبلغ(. -
                                                           

علوم بوعزيز عبد العزيز و بوعناني عباس، أهمية المحاسبة العمومية في مراقبة الإنفاق العام، مذكرة نيل شهادة ليسانس فرع محاسبة، كلية ال 1

 25 ص 2008-2007الاقتصادية و علوم التسيير، جامعة سيدي بلعباس، 
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 لغ ) بالأرقام و كذلك بلسان القلم، طبيعة التدفق (.المب -

 رقم الحساب ) الباب، المادة، الفقرة (. -

 البيان ) الغرض من التدفق المالي (. -

 تاريخ التسجيل. -

 امضاء الموظف . -

تم تسجيل التسجيل عليه يكون بناء على دفتر القسائم مع احترام تسلسل أرقام القسائم، حيث ي سجل الإيرادات : -2

 رقم القسيمة ، مصدرها ، تاريخها و مبلغها بالأرقام فقط ، كما سجل هذا الأخير المبلغ العمودي المخصص للحساب .

يشبه الى حد بعيد الإيرادات و تسجيل النفقات عليه يتم بناء على حوالات الدفع مع احترام تسلسل  سجل النفقات : -3

يخها و مبلغها الذي سجل كذلك في العمود المخصص لحساب موضوع النفقة مع أرقامها ،حيث يسجل رقم الحوالة ، تار 

 وجود تسجيل اسم المستفيد و يسمح لنا سجل النفقات من استنساخ المعلومات التالية :

 اجمالي نفقات اليوم . -

 اجمالي النفقات الداخلية في اطار الميزانية. -

 ( .اجمالي نفقات كل حساب ) حسب المادة ،الفقرة -

 ن الى غاية اليوم./1/1اجمالي النفقات منذ  -

 اجمالي النفقات الخارجية عن اطار الميزانية. -

: هي خاصة بكل حساب من حسابات النفقات المسجلة على الميزانية و يسجل عليها 1دفتر بطاقة متبعة النفقات -4

الدفع ( ،يتم طرح مبلغ هذه الأخيرة من آخر رصيد الاعتماد المفتوح للحساب و بعد تسجيل كل نفقة ) بناء على حوالة 

،مما يسمح بعملية تسديد النفقات حتى لا يكون أي تجاوز للاعتماد المفتوح وحتى لا يتم تسجيل أية نفقة في غير 

 الحساب المخصص لها.

ان تاريخها ،اسم سجل لكل القسائم التي تم استلام مبلغها عن طريق الحساب البريدي مع بي دفتر حساب البريد : -5

الطرف الذي قام بدفع المبلغ و قيمة المبلغ الذي سجل على العمود المخصص للإيرادات كما تسجل كل حوالات الدفع 

 التي تم تسديدها خلال اليوم من طريق الصكوك البريدية.

                                                           
  بوعزيز عبد العزيز و بوعناني عباس ، نفس المصدر السابق ص 26 1
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غالبا ما يكون أقل حجما يشبه الى حد بعيد دفتر حساب البريد في شكله و دور و مضمونه لأنه دفتر حساب الخزينة :  -6

و ذلك لأن العمليات المالية التي تتم عن طريق حساب الخزينة يعتبر عددها قليلا بالنسبة للعمليات التي تتم عن طريق 

 الحساب البريدي.

: يعتبر اهم دفتر محاسبي على مستوى المؤسسة فعند نهاية كل يوم و بعد عملية مراقبة و  1الدفتر اليومي المكتبي -7

راجعة حوالات الدفع يقوم المحاسب العمومي بتسجيل الحوالات المذكورة على الدفتر اليومي المكتبي فيسجل مبلغ كل م

حوالة و يعطيها رقمها التسلسلي الذي يسجل على الدفتر و كذلك على الحوالة ، يجمع كل مبالغ الحوالة المسجلة خلال 

رصيد النفقات السابقة يحصل على اجمالي النفقات منذ أول جانفي اليوم ،يحصل على اجمالي نفقات اليوم و بإضافة 

 الى غاية اليوم.

: تسجل عليه القسائم الخاصة بالحسابات الخارجة عن اطار الميزانية و 2دفتر الحسابات الخارجة عن اطار الميزانية -8

الدفع مع تسجيل كل مبلغ على ذلك بتسجيل رقم القسيمة تاريخها ، مبلغها و كذلك اسم الطرف الذي قام بعملية 

العمود المخصص للحساب المتعلق بها في جانب الإيرادات وعند القيام بتسوية وضعية أي مبلغ من هذه المبالغ يتم 

تسجيله على جانب النفقات و في نفس العمود الخاص بنفس الحساب الذي سجل فيه المبلغ في جانب الإيرادات مع 

 غها  و اسم المستفيد منهاو تاريخها.توضيح رقم حوالة الدفع ، مبل

يسمح هذا الدفتر بتحديد رصيد كل حساب من الحسابات الخارجة عن اطار الميزانية كما تسمح بوضع قائمة تفصيلية 

 للمبالغ التي لم تتم تسوية وضعيتها لسبب أو لأخر.

لآمر بالصرف و بعد أن يتكفل به : عندما يستلم المحاسب العمومي سند تحصيل من ا 3بطاقة متابعة التسديدات -9

و التي تنص على " يتعين على المحاسب العمومي قبل التكفل بسندات الإيرادات  21-90من القانون  35بناء على المادة 

التي يصدرها الآمر بالصرف أن يتحقق من أن هذا الأخير مرخص له بموجب القوانين و الأنظمة بتحصيل الإيرادات ، 

عليه على الصعيد المادي مراقبة حصة الإيرادات الغاء سندات الإيرادات و التسويات ،كذا عناصر فضلا عن ذلك يجب 

الخصم التي يتوفر عليها و على المحاسب العمومي أن يقوم بتبليغ سند الإيراد ) سند التحصيل( الى المدين ليشعره 

                                                           
  بوعزيز عبد العزيز و بوعناني عباس ، نفس المصدر السابق ص .261

 بوعزيز عبد العزيز و بوعناني عباس ، نفس المصدر السابق ص 262

 بوعزيز عبد العزيز و بوعناني عباس ، نفس المصدر السابق ص 273
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: " يبلغ المحاسبون العموميون أوامر 21-90ون من القان 69بوجوب تسديد المبلغ و هذا تنفيذا لما تنص عليه المادة 

 ."50تحصيل الإيرادات الى المدين بها بعد التكفل بها بعد التكفل بها و تنفذ حسب الإجراءات المنصوص عليها من المادة 

 ملاحظة هامة جدا : لا يسمح  للمحاسب العمومي باستعمال :

 الدفتر اليومي المكتبي.                         -

 دفتر القسائم. - 

 سجل الإيرادات .                              -

 سجل النفقات .  - 

 الا بعد ترقيم أوراقها و توقيعها من قبل الأمر بالصرف.

 لمطلب الثاني : أنواع النفقات العموميةا

 :1نفقات التسيير -أ

 تعريفها : /1

للدولة والتي تسمح بتسيير نشاطات الدولة والتطبيق اللائق هي تلك النفقات التي تخصص للنشاط العادي والطبيعي 

للمهمات الجارية، وبصفة عامة هي تلك النفقات التي تدفع من أجل المصالح العمومية والإدارية، أي أن مهمتها تتضمن 

 .قات المعداتاستمرارية سير مصالح الدولة من الناحية الإدارية، حيث أن نفقات التسيير تشمل نفقات المستخدمين ونف

 تقسيم نفقات التسيير: /2

 :والمتعلق بقوانين المالية فإن نفقات التسيير تنقسم إلى أربعة أبواب وهي 17-84من القانون  24حسب المادة 

 :أعباء الدين العمومي والنفقات المحسومة من الإيرادات -أ

بالإضافة إلى الأعباء المختلفة المحسومة من يشمل هذا الباب الاعتمادات الضرورية للتكفل بأعباء الدين العمومي 

 :الإيرادات، ويشمل هذا النوع خمسة أجزاء

 دين قابل للاستهلاك )إقراض الدولة(. •

 ديون عائمة )فوائد سندات الخزينة(.-الدين الداخلي •

 .الدين الخارجي •

                                                           
 www.mouwazaf-dz.com/t1230-topic1ملتقى التوظيف الجزائري. 
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 لعمومية(.ضمانات )من أجل القروض و التسبيقات المبرمة من طرف الجماعات والمؤسسات ا •

 نفقات محسومة من الإيرادات ) تعويض على منتوجات مختلفة(. •

: تمثل نفقات تسيير المؤسسات العمومية السياسية وغيرها، المجلس الشعبي تخصيصات السلطة العمومية -ب

  .الوطني، مجلس الأمة، المجلس الدستوري...الخ، وهذه النفقات مشتركة بين الوزارات

: وتشمل كل الاعتمادات التي توفر لجميع المصالح وسائل التسيير المتعلقة بوسائل المصالح النفقات الخاصة -ج

  :بالموظفين والمعدّات ويضم ما يلي

 .المستخدمين: مرتبات العمل، المنح والمعاشات، النفقات الاجتماعية •

 معدّات تسيير المصالح •

 .أشغال الصيانة •

  .إعانات التسيير •

  .نفقات مختلفة •

تتعلق بنفقات التحويل التي هي بدورها تقسم بين مختلف أصناف التحويلات حسب الأهداف  التدخلات العمومية: -د

 المختلفة لعملياتها كالنشاط الثقافي، الاجتماعي و الاقتصادي وعمليات التضامن

  :وتضم

  .التدخلات العمومية والإدارية) إعانات للجماعات المحلية( •

 لي ) مساهمات في الهيئات الدولية (.النشاط الدو  •

 النشاط الثقافي والتربوي ) منح  دراسية (. •

 النشاط الاقتصادي )إعانات اقتصادية (. •

 إسهامات اقتصادية )إعانات للمصالح العمومية و الاقتصادية (. •

  .النشاط الاجتماعي ) المساعدات  والتضامن ( •

 ة في مختلف صناديق المعاشات...الخ (.إسهامات اجتماعية ) مساهمة  الدول •
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 :1نفقات التجهيز -ب 

 :تعريفها /1

وبالتالي ازدياد ثروة البلاد  PNB هي تلك النفقات التي لها طابع الاستثمار الذي يتولد عنه ازدياد الناتج الوطني الإجمالي

والإدارية، والتي تعتبر مباشرة باستثمارات منتجة وتكون هذه النفقات من الاستثمارات الهيكلية الاقتصادية الاجتماعية 

ويضيف لهذه الاستثمارات إعانات التجهيز المقدمة لبعض المؤسسات العموميةوبصفة عامة تخصص ميزانية التجهيز 

للقطاعات الاقتصادية ) القطاع الصناعي، الفلاحي....الخ( من أجل تجهيزها بوسائل للوصول إلى تحقيق تنمية شاملة في 

لوطن وهي تمثل المخطط الوطني السنوي الذي يتم إعداده في قانون كوسيلة تنفيذية لميزانية البرامج الاقتصادية، حيث ا

أنّ هذه النفقات توزع على شكل مشاريع اقتصادية توزع على كافة القطاعات. وتمويلها يتم من قبل الخزينة العمومية 

فقات مؤقتة في شكل قروض و تسبيقات الخزينة أو من البنك أي خلال للدولة بنفقات نهائية كما قد يتم تمويلها بن

 .رخص التمويل

 تقسيم نفقات التجهيز:/2

 والمتعلق بقوانين المالية توزع ميزانية التجهيز على ثلاث أبواب وهي 17-84من قانون  35حسب المادة 

 التقسيم حسب العناوين: -أ

 .ثل في النفقات التي تستند إما إلى أملاك الدولة أو إلى المنظمات العموميةالاستثمارات المنفذة من طرف الدولة وتتم •

  .إعانات الاستثمار الممنوحة من قبل الدولة •

  .النفقات الأخرى برأسمال •

 :التقسيم حسب القطاعات -ب

الطاقة  -الصناعة التحويلية -تجمع نفقات التجهيز في عناوين حسب القطاعات) عشرة قطاعات( هي: المحروقات

المنشآت  -التربية والتكوين -المنشآت الأساسية الاقتصادية والإدارية -الخدمات المنتجة -الفلاحة والري  -والمناجم

المخططات البلدية للتنمية مع الإشارة إلى أنّ القطاع قد يضم  -المباني ووسائل التجهيز -الأساسية الاجتماعية والثقافية

  .عدد معين من الوزارات

 :لفصول والمواردا -ج

                                                           
  نفس المصدر السابق، ملتقى التوظيف الجزائري .1
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تقسم القطاعات إلى قطاعات فرعية وفصول ومواد حيث نتصور بطريقة أكثر وضوح ودقة وذلك حسب مختلف 

النشاطات الاقتصادية التي تمثل هدف برنامج الاستثمار، حيث أنّ كل عملية مركبة من قطاع وقطاع فرعي وفصل 

  :فهي تشمل على 2423ومادة. كأن نقول مثلا العملية رقم 

 .................................الصناعات التحويلية2القطاع 

  .......................التجهيزات24القطاع الفرعي 

 ..............................الصلب242الفصل 

 ..............................التحويلات الأولية للمواد2423المادة 

 لعملية تنفيذ النفقاتالمطلب الثالث : التسجيل المحاسبي 

ان التسجيل المحاسبي لعمليات النفقات يقوم بها لمحاسب العمومي من خلال العودة الى المخطط المحاسبي للدولة الذي 

" من المخطط الوطني 9يحتوي على تسعة أصناف ، فبالنسبة للنفقات العمومية فهي متواجدة في الصنف التاسع "

 بالنسبة لحسابات التخصيص الخاص. 93×بالنسبة للعمليات العادية و  91×المحاسبي للدولة تأخذ الشكل 

يتم تسجيل العمليات المحاسبية الخاصة بنفقات ميزانية الدولة من خلال القاعدة التي تنص على أن حساب النفقة 

مل في التسوية ) صك العمومية المنفذة يزداد من جهة المدين ) ازدياد الإنفاق( و يقابله نقص في الحساب المالي المستع

بنكي، الحساب الجاري المفتوح لدى بنك الجزائر ، الحساب البريدي الجاري ( وذلك وفقا لمبدأ القيد المزدوج الذي ينص 

على أن التسجيل المحاسبي لأية عملية يكون دوما باستعمال حسابين أحدهما دائن و الآخر مدين وقد فصل المخطط 

 كمايلي : المحاسبي للدولة في العمليات

وذلك  910عند قيام أمين الخزينة الولائي بتسديد نفقة من نفقات التسيير يقوم باستعمال الحساب :1نفقات التسيير 

من خلال جعله مدينا بقيمة مبلغ النفقة يقابله الحساب المالي الذي تمت من خلاله عملية التسوية في الصنف الخامس ) 

 دائنا بنفس القيمة.الحسابات المالية ( الذي يكون 

دج عن طريق صك بنكي ، يقوم أمين خزينة 180000مثال : تسديد فاتورة خاصة بالهاتف لإحدى مصالح الدولة بمبلغ 

 الولاية بتسجيل العملية كمايلي : 

 

 

                                                           
 نفس المصدر السابق ، موسوعة الاقتصاد و التمويل الإسلامي ص23 1
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                                                    C            910 D    

 (01لشكل )ا

 

D            512                     C                

180000  

 يتم تسجيل جميع نفقات التسيير بنفس الطريقة .

الذي يحمل عنوان نفقات  911: بالنسبة لنفقات التجهيز العمومي للدولة يتم استعمال الحساب  1نفقات التجهيز

 التجهيز للدولة الذي يكون مدين يقابله استعمال أحد الحسابات المالية الذي يكون دائنا و يتم التسجيل كمايلي

  

 

 (02)لشكل ا

 D     911           C 

 X 

  D       5xx    C 

X  

 

 93xأما فيما يخص حسابات التخصيص الخاص يتم استخدام الحسابات التي تأخذ الشكل  -

 910فيما يخص نفقات الدين العمومي ) الفوائد( تتحملها ميزانية الدولة للتسيير و بالتالي يتم استعمال الحساب  -

ر أما على مستوى أمين الولاية يتم الخاص بميزانية التسيير، يقابله استعمال الحساب البنكي الجاري لدى بنك الجزائ

 الذي يحمل عنوان نفقات الفوائد المتعلقة بالدين العمومي. 474.2061التنفيذ المؤقت للنفقة في الحساب 

 

 

                                                           
  نفس المصدر السابق ، موسوعة الاقتصاد و التمويل الإسلامي ص 1.24

 180000 
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 خلاصة  :

من خلال هذا الفصل نستخلص أن الرقابة بمثابة وظيفة ينبغي القيام بها في كافة مجالات النشاط العملي من حيث 

 لضبط الأداء و نظام لتحقيق الأهداف المخططة.اعتبارها نظام 

و هناك عدة أنواع من الرقابة للإدارة العمومية خاصة منها المحاسبية، وقد ركزنا في الدراسة النظرية لهذا الفصل على 

المالي. و المراقبة الداخلية المحاسبية للإدارات العمومية و المتمثلة اساس في المحاسب العمومي، بالإضافة الى المراقب 

 تمثل هذه الأعمال في رقابة قبلية لتنفيذ العمليات المحاسبية
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 تمهيد:

،حيث تعرف النفقة بأنها في ميزانية المؤسسات العمومية  لقد عرف  تطور سريع لحجم النفقات العمومية

تقابلها مبلغ نقدي يقوم بانفاقه شخص عمومي يهدف الى تحقيق منفعة عامة، فزيادة النفقات لابد أن 

زيادة المنفعة العامة و اشباع حاجات المجتمع، أما اذا كانت سوء تنفيذ الميزانية، فتعتبر ظاهرة سلبية 

وتبذير للأموال، و هنا تستمد عمليات تنفيذ النفقات أهميتها لذا أحاطها المشرع بقواعد صارمة تنظمها 

 من الأعوان المحاسبة العمومية. اجراءات معقدة تمر بها، حيث يتدخل في تنفيذ النفقات مجموعة

لذا سنحاول في هذا الفصل التطبيقي تناول الجانب التطبيقي للدراسة التي قمنا بها وذلك باختيار 

 ) مصلحة المحاسبة( . بمستغانم المؤسسة العمومية الاستشفائية للأمومة 

 ا.حيث تطرقنا الى العمليات التي تقوم بها و يكون المحاسب العمومي دور فيه
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 و المداولات. المؤسسة  المبحث الأول: ميزانية

 .للمؤسسةالمطلب الأول : البطاقة الفنية 

 :عرض التأسيس

مستغانم  بموجب المرسوم   (EHS) والأطفال لالة  خيرة  للأمومة   المستشفى  المتخصص   تم إنشاء

بإنشاء وتنظيم وسير عمل القطاع الصحي والمستشفيات  2008شباط عام  24في  08/62التنفيذي رقم 

 .المتخصصة

 .لياسلطة الو  ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي، يتم وضعها تحت المستشفى التخصص ي هو مؤسسة

تغطي سكان ،ية والعلاج في المستشفيات تخصص هيكل التشخيص والرعاالميتكون مرفق المستشفى 

 .المدينة 

مهمة مستشفى تخصص ي هو دعم بطريقة متكاملة والهرمية، والاحتياجات الصحية للأمراض النساء 

 .والتوليد من حيث عدد السكان والأطفال حديثي الولادة

 :وفي هذا السياق كان لديه، بما في ذلك النقاط

 .رعاية العلاجية والتشخيص والعلاج في المستشفياتضمان التنظيم والتخطيط لتوزيع ال

 .لتنفيذ البرامج الصحية الوطنية المتأصلة تخصصه

 .ضمان النظافة والصحة ومكافحة التلوث والأمراض الاجتماعية في مجال تخصصه

 .لضمان التدريب وإعادة التدريب للخدمات الصحية الشخصية

الطبية وشبه الطبية ومستشفى التدريب الميداني على المستشفى التخصص ي يمكن أن تكون الإدارة 

 أساس الاتفاقات الموقعة مع مؤسسات التدريب.

، و المعهد  EHSقطب الصحة الإسكان  يقع مستشفى متخصص في وسط عاصمة محافظة مستغانم في

 الولاية.(، عيادة عابد  خوجا و مختبر للصحة العامة في INSPMالوطني العالي للتدريب مساعد الطبيب )

 تكوين التأسيس :

 طوابق، الطابق السفلي وغرفة أرشيف تقع في الطابق السادس . 5تم تصميم الملكية في قطعة واحدة من 

تقتصر حول الأنشطة الرئيسية للرعاية الطبية وشبه الطبية  EHSفي جميع أنحاء الهيكل الرئيس ي لل

 للمرض ى وموقف للسيارات، وفي المستقبل القريب مشرحة.

 الطابق الأرض ي :

 حالات الطوارئ أمراض النساء والتوليد تتكون من: •
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 الاستقبال والتوجيه •

 غرفة الانتظار •

 من قبل قابلة H24مقدمة تشاور الولادة  •

 التي يقدمها الطبيب H24استشارة طبية مع الموجات فوق الصوتية  •

 H24وفتح مكتب القبول  •

 مطبخ ومخزن للأغذية •

 الإدارة •

 :  1الطابق 

 سرير منظم . 28بغرفة الولادة، وغرف العمل بالولادة وبعد الولادة مع  يتميز

 سريرا منظم . 30بعد الولادة تتكون من 

 : 2الطابق 

 المخزن  

 :3الطابق 

 سريرا 06غرف نوم وساعة منبه،تتسع ب  2غرف العمليات،  2يتيح الوصول إلى غرفة العمليات مع 

 سريرا، 06غرفة الإنعاش من 

 كزية،صيدلية المر 

 غرف الحراس

 مكاتب الأطباء.

 : 4الطابق 

 يتكون من وحدتين :

 حاضنات أسرة 08مهد و  25حديثي الولادة بسعة  -

 جداول التدفئة 05و

 سرير 18خدمة ما بعد الجراحة تتسع ل  -

 : 5الطابق 

 سرير.  29ل   تتسعCHR ؤحدة   

 : 6الطابق 

 تضم غرفة للأرشيف وغرفة آلة المصعد
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 الهيكل التنظيمي  

          

 المديرية

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترتيب مكتب  

 عام

مكتب التنظيم 

 الاداري 
 مكتب

 اتصالات

 مكتب الوقاية

مكتب تنظيم وتقييم 

 أنشطة العناية

 مكتبب ادخالات

والصيانة مكتب المعدات مكتب الخدمات الاقتصادية  

 مكتب إدارة الموارد البشرية

 

 مكتب الميزانية والمحاسبة

 مكتب تكاليف الرعاية الصحية
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 ة، الاضافية، الحساب الاداري(.المطلب الثاني: ميزانية المؤسسة ) الأولي

خلال السنة  المؤسسة )مصلحة المحاسبة (: سميت بالأولية لأنها أول ميزانية تعدها الميزانية الأولية /1

من سنة تنفيذها و الميزانية الأولية عبارة  10-31المعنية و هي توضع قبل بدأ السنة المالية، بالضبط قبل 

 و التي تبني على مجموعة من وثائق. المؤسسة  عن كشف تنبؤي بنفقات و ايرادات

ليتم  مدير المؤسسة شراف تحت ا المراقب المالي بمصلحة المحاسبة ترسل الى يةبعد اعداد الميزانية الأول

 المصادق عليها.ثم ترجع الى مصلحة المحاسبة بعد المصادقة عليها فترسل نسخة منها الى المحاسب العمومي 

 لكي يقوم بمراقبة عمليات التي تقوم بها مصلحة المحاسبة استنادا الى الميزانية الاولية.وأمين الخزينة  

من خلال التدقيق من مدى مطابقة ،  المؤسسةات التي تقوم بها حيث يعتمد عليها ليتأكد من صحة العملي

 و ماهو مذكور في الميزانية الأولية. ، النفقات التي تقوم بها 

و هي ميزانية تسمح بتعديل النفقات و الايرادات خلال السنة المالية تبعا لنتائج   الميزانية الاضافية: /2

ي الحساب الاداري و ية الأولية مضاف اليها ترحيل بواقالسنة المالية سابقا ، فالميزانية الاضافية هي ميزان

تالي تعتبر الميزانية لاضرورية للسنة المعنية و بتراها المؤسسة التغيرات في الايرادات و النفقات التي 

الاضافية ترحيلية .  وتعتبر معدلة لانه يمكن زيادة و تخفيض النفقات المسجلة و المصادق عليها في 

 .يزانية الأولية الم

بالنسبة للميزانية الاضافية تتخذ نفس الاجراءات التي تتبع الميزانية الأولية ، حيث ترسل نسخة الى 

 ليات التي تقوم بها البلدية استنادا الى الميزانية الاضافية. المحاسب العمومي لمطابقة كل عم

عند نهاية الفترة الاضافية لسنة المالية الحساب الاداري  المحاسب العمومي يعد  الحساب الاداري: /3

 للمصادقة . أمين الخزينة ، و يعرض على لمؤسسة ل

على الحساب الاداري و اعداد حساب التسيير و كذا تقريب الدوري للكتابات طبقا للتشريع  ةتتم المصادق

 و التنظيم المعمول بهما.
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  (2015( :    الميزانية  العامة للميزانية الأولية للمؤسسة )سنة 01الملحق )

 .الاعتمادات المطلب الثالث: المداولات و قرارات تحويل 

، فتح اعتمادات جديدة ، اقتطاع و تحويل مؤسسة تتم عملية المصادقة على الميزانية لل المدولات: /1

الى أعضائه كي  الامر باصرف مبالغ من باب الى باب أو من مادة الى مادة يكون عن طريق مداولة يطرحها 

 لكي يصادق عليها. المراقب المالي يصادقوا على العملية ثم ترسل الى 

سخة أصلية من المداولة الى المحاسب العمومي لكي يراقب صحة العمليات التي تقوم و بعد ذلك ترسل ن

 بها مصلحة المحاسبة وفقا ما جاء في المداولة.

 و يوجد بعض العمليات في الميزانية لا يوافق عليها المحاسب العمومي الا بوجود مدولات لها.

 من أمثلة عن تلك المدولات ما يلي:

 المالية.فتح الاعتمادات  -

 اقتطاع و تحويل مبلغ مالي. -

 التصويت على الحساب الاداري. -

 التصويت على الميزانية الأولية. -

 التصويت على الميزانية الاضافية. -

 طلب رخصة لتسوية مبالغ مالية. -

 تأمين العقارات و المنقولات. -

 الاشتراك في المجلات و الصحف. -

 .المؤسسة  ئدة الخدمات الاجتماعية لمستخدميالترخيص لمنح اعانة مالية لفا -

 دمج المبالغ المتبقية من العمليات المختتمة نهائيا . -

: تتم في حالة اقتطاع و تحويل مبالغ من باب الى باب  بعد المصادقة على  لاعتماداتقرارات تحويل ا /2

 مداولة اقتطاع و تحويل مبلغ مالي من باب الى باب.



 في المؤسسة العمومية الاستشفائية للأمومة  ةة بمصلحة المحاسبدراسة تطبيقي                الفصل الرابع 

 

 82 

و بعد ذلك ترسل نسخة أصلية من قرار تحويل القروض الى المحاسب العمومي لكي يراقب صحة 

 . اتالاعتمادالعمليات التي تقوم بها مصلحة المحاسبة وفقا ما جاء في قرار تحويل 

 .الاعتمادات بالاضافة الى المداولة يستلزم قرار تحويل  ات الاعتمادان عملية اقتطاع و تحويل 

حاسبة العمومية ، قانون المالية ، قانون المستند الى قوانين تشريعية منصوص عليها قانونا مثل ) فالقرار ي

 ( بالاضافة الى المداولة التي رخصت للعملية، قانون الولاية

 و يوضح القرار المبلغ المخصص للاقتطاع و يكون مرفق بجدول يحدد :

 الباب الفصلي، المادة.مبلغ المخصص للاقتطاع ، المجموعة، الباب،  -

 ، الباب ، الباب الفصلي و المادة المحول عليها.المجموعة  -

 الاعتمادات(نسخة من قرار تحويل 03الملحق )

 المبحث الثاني : عمليات قسم التسيير

 مقسمة الى ثلاث أقسام : نفقات التسيرحيث ان 

 نفقات الاجبارية مثل الأجور. ال*

 مثل الهاتف و أدوات المكتب.*النفقات الضرورية للمصالح 

 نفقات الاختيارية مثل الاعانات.ال*

 الالتزام بنفقات التسيير الأول: المطلب

نشوء التزام اتجاه الغير، و هو الامر الذي يثبت بموجبه نشوء الدين و تزام هو تصرف قانوني أدى الى لالا

 قد يكون:

 نشوء الالتزام، كامضاء صفقة أو عقد أو قرار قضائي.التزام قانوني : هو القيام بتصرف قانوني ادى الى 

 التزام محاسبي: هو تخصيص اعتمادات للعملية الناتجة عن الالتزام.

أو شراء عتاد او لوازم ، تصل الى مصلحة المحاسبة فاتورة الخدمة  المؤسسةلصالح  ةبعد أداء الخدم

 .المؤسسة رفتحدد فيه نوعية الخدمة و كذلك المبلغ المستلزم دفعه من ط
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فمثلا اذا كانت فاتورة شراء لوازم يجب التأشير عليها من طرف مسير المخزن ، للتأكد من أن السلعة قد 

 .المخزن دخلت 

الفاتورة يمض ي خلفها بصحة الفاتورة أي تم أداء الخدمة و كذلك المبلغ  مدير المؤسسةبعد أن يرى 

 .المقرر تسديده

 ك النفقة حيث تحدد مايلي:لتل بعد ذلك يتم اصدار بطاقة التزام

 المجموعة، الباب، الباب الفصلي و مادة تلك النفقة. -

 المتبقي للمادة.المبلغ السابق المتبقي للمادة ، مبلغ النفقة، المبلغ الجديد  -

 بعد ذلك ترسل ثلاث نسخ لبطاقة الالتزام الى المراقب المالي مع نسختين من الفاتورة.

 ي في هذه المرحلة يكون مراقبة صحة العملية بمراقبة ما يلي:ان دور المراقب المال

 وجود اعتمادات مالية للنفقة المحددة في بطاقة الالتزام. -

 هل أن المادة المحددة في بطاقة الالتزام تفسر النفقة. -

أما اذا الالتزام.بعد المراقبة التي يقوم بها المراقب المالي اذا كانت عملية النفقة صحيحة يؤشر على بطاقة 

 كانت بها أخطاء يقوم برفضها مؤقتا.

 ( نموذج عن مذكرة رفض للمراقب المالي04الملحق )

نسخة من بطاقة الالتزام بعد التأشير عليها من طرف المراقب المالي ترجع الى مصلحة المحاسبة.ثم ترسل 

 المحاسب العمومي.مؤشر عليها بالاضافة الى نسخة من الفاتورة و حوالة الدفع الى 

 حيث لا يسدد المحاسب العمومي مبلغ الفاتورة حتى يتأكد من تأشيرة المراقب المالي لبطاقة الالتزام.

 نموذج لبطاقة التزام لفاتورة الكهرباء. : (05الملحق )
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 المطلب الثاني: حوالة الدفع

عليها  مصلحة المحاسبة و يمض يبعد اصدار بطاقة الالتزام للنفقة فيما يخص قسم التسيير من طرف 

 ، ترسل الى المراقب المالي قصد تأشير على بطاقة الالتزام .الامر بالصرف

بعد رجوع بطاقة الالتزام للنفقة مؤشر عليها من طرف المراقب المالي ترسل نسخة منها بالاضافة الى حوالة 

 صحة العملية ثم يسدد الفاتورة.دفع النفقة و فاتورة النفقة الى المحاسب العمومي فيقوم بمراقبة 

 دة والباب الفصلي المخصص للنفقة .يجب أن تحتوي حوالة الدفع على مبلغ الحوالة ، الما

و يجب على الحوالة أن تحتوي على موضوع النفقة و تحديد الدائن بذكر اسمه أن شخص طبيعي أو 

 تي يملك فيها رقم الحساب.اسمه الاجتماعي اذا كان شخص معنوي و تحديد المؤسسة المصرفية ال

 و توضيح مبلغ الحوالة بالأرقام و الحروف و ذكر رقم الفاتورة و تاريخها.

بعد أن يراقب المحاسب العمومي كل من بطاقة الالتزام على أن تكون مؤشرة من طرف المراقب المالي و 

 صحة المعلومات الموجودة في الحوالة يقوم بصرف الحوالة الى المستفيد منها.

 (: نموذج عن حوالة الدفع06الملحق )

 التصريح بالدفع و الأمر بالتسديدالمطلب الثالث: 

بعد قيام المحاسب العمومي بصرف مبلغ النفقة يقوم باصدار تصريح بدفع النفقة الى مستفيد و هو 

أيضا الحساب عبارة عن تصريح يحدد فيه مبلغ النفقة و الوكالة المصرفية التي تم الدفع اليها ، و تتضمن 

 المصرفي للمستفيد و رقمه الجبائي و عنوانه.

( و تكون بالغة الفرنسية متضمنة  مبلغ النفقة  50)  بالتسديدو يقوم أيضا باصدار وثيقة اسمها الأمر 

 التي صرفت و الوكالة المصرفية و حسابه .

الى أمين  الخزينة يرسل الوثيقتين  ةبعد ارسال الحوال للمؤسسة بالنسبة لمصلحة المحاسبة فمثلا 

 بعد تأكده من صحة عمليات صرف النفقة . التصريح بالدفع و الأمر بالتسديد الى الخزينة الولائية

 50بعد ارسال الوثيقتين تقوم الخزينة العمومية بصرف المبلغ الى الحساب المبين بـ وثيقة 
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 (: نموذج عن وثيقة الأمر بالتسديد 7ملحق )

سجل المحاسبي في الام العملية تقوم مصلحة المحاسبة بالتسجيل المحاسبي لتلك العمليات ،بعد اتم

لتلك  جميع العمليات المتعلقة بقسم التسيير فيهتسجل  ويسمى بسجل النفقات بحيث  لقسم التسيير

 السنة المالية.

، المادة 9029الباب الفصلي ، 902العمليات المتعلقة بالباب فمثلا أخذنا مثال عن التسجيل المحاسبي 

625. 

وع المبالغ المصروفة مفيجب أن توضح في التسجيل الاعتمادات المفتوحة للحساب فلا يجب أن يكون مج

لتلك المادة أكبر من الاعتمادات المفتوحة. فعليه تبيان رقم الأمر بالصرف و كذلك رقم الكشف و تاريخ 

 الصرف و مبلغ كل عملية.

 عن التسجيل المحاسبي للنفقة.( نموذج 09ملحق ) 
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 خلاصة:

 ،  فقد خصصتالحاصلة في الجزائر خاصة بعد الزيادة في نفقات الدولة  الاقتصاديةنظرا للمتغيرات 

 . لتسيير المؤسسات العمومية الجزائر مبالغ مالية مهمة 

العمومية و التي وقع  للمؤسسات للمراقبة الداخلية للمحاسبة  التطبيقيو من خلال دراستنا للجانب 

 والتي تكون من طرف المحاسب العمومي. بمستغانم المؤسسة العمومية الاستشفائية للأمومة اختيارنا على 

وجدنا أن المحاسب العمومي له دور كبير في عملية الرقابة لحسن سير عمليات صرف النفقات أو تحصيل 

 اللازمة لتنفيذ هذه العمليات . ى جميع مراحل و خطواتعل بإشرافهالإيرادات 

ولاحظنا أن للمراقب المالي دور كبير في مساعدة المحاسب العمومي على أداء مهامه بصفة جيدة ، من 

 مؤشر عليها من قبل المراقب المالي بعد التأكد من صحتها. الالتزامخلال أن كل العمليات تصدر ببطاقة 
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 : خاتمة

تشكل النفقات العمومية أداة من أدوات السياسة المالية التي تتبعها الدولة لتسيير مصالحها و تلبية متطلبات عدد 

المجتمع و هي تمتاز بالتنوع و التعدد وتعقد اجراءات تنفيذها ، حيث يتطلب تنفيذها الكثير من الجهد والمال وتجنيد 

 ، لذابيةو المحاسكبير من الموظفين و الإمكانيات التقنية 

من دور فعال في تنفيذ النفقات  ما يلعبهلا يمكن التكبر عن أي اصلاح في هذا القطاع دون ادماجه فيه اضافة الى 

 العمومية .

ما يواجهه ت ان الدور الفعال الذي يلعبه المحاسب العمومي في تنفيذ النفقات العمومية يتطلب اهتماما موازيا و مراعا

 و التي نذكر منها :ء أداء مهامه من عراقيل و صعوبات أثنا

 غياب المحفزات المادية للموظفين ومعاناتهم من الروتين. -

مشكل نقص الإعلام حيث يصدر أحيانا قوانين جديدة و تعليمات تخص الميادين المختلفة  دون أن يعلم بها المحاسب  -

 العمومي الا بعد مدة.

كما يصطلح المحاسب العمومي بمهام رقابية على تنفيذ النفقات لا يستهان بها لكنها تبقى رقابة شرعية ولا ترقى لرقابة 

الملاءمة ، لذى من الأجدر منحه امكانيات مراقبة المشاريع و الأسعار، ولا يترك الأمر جلة للآمر بالصرف وحده هذا من 

 .يذ النفقات العموميةجل ضمان الشفافية و العقلانية في تنفأ

و من خلال ما تطرقنا في موضوع دراسة المذكرة و التي تتمحور حول دور و مكان المحاسب العمومي في المراقبة المحاسبية 

 العمومية، فقد توصلنا الى مجموعة من النتائج حول الفرضيات الدراسة . للمؤسسات 

 للإداراتمومي له دور ثانوي في المراقبة المحاسبية الداخلية تمثل في كون المحاسب العتان الفرضية الأولى و التي 

العمومية ، و من خلال ما تناولناه حول طبيعة عمل المحاسب العمومي و جدنا أنه له دور جوهري و كبير في المراقبة 

 العمومية و يدخل حتى في تنفيذها، و منه الفرضية الاولى للدراسة غير محققة. للمؤسسات المحاسبية 

و فيما يتعلق بالفرضية الثانية التي مفادها أن المحاسب العمومي هو مسؤول عن جميع العمليات المحاسبية داخل 

 العمومية فهذه الفرضية محققة و ثبتت صحتها . والمؤسسات  الادارات

مراقبة صحتها +فمن لا شك فيه أن المحاسب العمومي هو المسؤول قانونيا عن جميع عمليات المحاسبة العمومية اي 

 قانونيا و محاسبيا داخل الادارات العمومية.
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العمومية تدخل ضمن الرقابة القبلية و هذا ما  للإداراتفان اجال المراقبة للمحاسب العمومي و أما الفرضية الثالثة 

 اتضح لنا خلال دراستنا لرقابة المحاسب العمومي و منه أن الفرضية الثالثة محققة.

ة الرابعة ان المحاسب العمومي مسؤول فقط عن تنفيذ المحاسبة ضمن اطر القانونية دون أن يتدخل و بالنسبة للفرضي

في عملية توجيه النفقات ، و من خلال دراستنا لمبدا الفصل بين الامر بالصرف و المحاسبي العمومي نجد هذا الأخير 

القانونية ، و ليس مسؤول على تحديد نوعية  مسؤول فقط عن الأطر العملية لتنفيذ النفقة و أن تكون ضمن القواعد

 النفقات و توجيهها بل أن الامر بالصرف هو المسؤول عليها

و أخيرا فيما يخص الفرضية الخامسة التي كانت مضمونها أن الرقابة الداخلية امر ضروري لسلامة الوضع المالي 

بة بكل أنواعها  خاصة الداخلية منها، حيث لها دور العمومية و هو ما تحقق بعد دراستنا للرقا و المؤسسات  للإدارات

 كبير في المحافظة على المال العام و منع كل اشكال الفساد و الغش.

بعد كل ما تطرقنا اليه نستخلص أن المحاسب العمومي له مكان و دور فعال في المراقبة المحاسبية للإدارات العمومية 

أكد من بدوره صلاحيات الرقابة على كل ملف النفقات المقدمة اليه بالت حيث أن المحاسب يخضع أساسا لسلطته يمارس

شرعية النفقة العمومية بعد قيامه بالتحقق من مدى شرعيتها، يقوم بوضع التأشيرة القابلة للدفع مما يسمح بتسليم 

 .مبلغ النفقة للدائن  المعني

 لذا نستخلص عدة توصيات على شكل نقاط :

للمحاسب العمومي سلطة أكبر حتى يكون له دور في ملاءمة النفقات و بالتالي الزيادة في الحرص على يجب أن تمنح  -

 مكافحة الفساد و الغش الإداري .

الاعتماد على تقنيات جديدة في الإعلام و الاتصال حتى يكون له دور كبير في الرقابة على تنفيذ النفقات و الزيادة في -

ية.مردودية الإدارات العموم  

دراسة ، تحليل و عرض هذا الموضوع.، و في الأخير نرجو من الله الجليل أن يكون قد وفقنا في اختيار  
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يٙغ.  .2008الجامعي الحدين، الاسكند

ٙ ڣائل للنشٚ، ع -12 ڣٛهيڇ شاميغ، اسس الماليغ العامغ، ٕا ، 1ماڗ:طخالد شحإع الخطيظ، أحمد 
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اػ الحلبي الحقڤقيغ، بيڇڣػ  -14 نٙغ، منشڤٙ اٙسغ المقا قٚابغ الماليغ العليا، ٕ ڬ، ال سٙڤل العمڤٙ محمد 

2005. 

ٙ الفجٚ،  -15 نٛغ العامغ للدڣلغ، ٕا عٙ جمال، اساسياػ المڤا عٚ، لعما  .2004القاه



 قائمة المراجع
 

 90 
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2005. 

يٙطغ،  -17 اٛ يٙغ للكتاب: الأ ٜ الاسكند كٚ اٙٛ، مباǽٕ الماليغ العامغ، م  .2000حامد عبد المجيد ٕ

 

:Ȕب/ الرسائل و المذكرا 

يٜن خيڇع ڣ سالږ فطيمغ،  -1 ٚ النظام المحاسبغ العمڤمي، يڤسڀ ال عٚ الاتجاهاػ الحديثغ لتطڤي م٘ك

 .2009/2010 -المديغ–جامعغ ٕكتڤٙ بن يحي فاٝٙ 

عٚ نيل  -2 اٚقبغ الانفاځ العام، م٘ك ٜ ڣ بڤعناني عباٝ، أهميغ المحاسبغ العمڤميغ ࢭي م يٜ ٜ عبد الع يٜ بڤع

عٚ المحاسبغ، كليغ العلڤم الاقتصإيغ ڣ علڤم  التسييڇ، جامعغ سيدڬ بلعباٝ، شهإع ليسانس، ف

2007/2008. 

سٙغ الڤطنيغ  -3 اٙسغ، المد عٚ نهايغ الد يٜنغ، م٘ك عٙڣقإ أحمد، عملياػ الميڈانيغ ڣ عملياػ الخ  –للإٕا

اٜئٚ  .2004/2005 -الج

عٚ نيل شهإع  -4 قٚابغ علګ الامڤال العمڤميغ، م٘ك حٚماڗ، ال ، جامعغ أبڤ ماجستيڇأحمد ڣلد عبد ال

ٚ بلقايد  .2007/2008 -تلمساڗ –بك

 

:Ȕو المؤتمرا Ȕج/ الملتقيا 

عٚ بكليغ العلڤم الاقتصإيغ ڣ  -1 يٜن، المحاسبغ العمڤميغ، اثناء محاض عٚ الدكتڤٙ منصڤٙ ال محاض

 علڤم التسييڇ، جامعغ سعد ٕحلظ، البليدع.

قٚابغ علګ الأمڤال العمڤميغ كـإٔاع لتحسيڗ التسييڇ الحكڤمي،  -2 مٙغ عبد الڤحيد، ال اٚ جامعغ أم ص

قلغ  ٚ العلمي الدڣلي حڤل الإٔاء المتميڈ للمنظماػ ڣ الحكڤماػ، جامعغ ڣٙ كليغ الحقڤځ ڣ البڤاࢮي، المؤتم

 العلڤم الاقتصإيغ قسږ علڤم التسييڇ.

 

. ȓالتنفيذي ɯو المراسي ɰد/ القواني 

قٙږ  90/21القانڤڗ  -1 سٚميغ  يٚدع ال عٙ بت 35المتعلڄ بالمحاسبغ العمڤميغ، الج يٙٔ الصإ أڣػ  15ا

1990. 

سٚڤم التنفي٘ڬ  -2 خ ࢭي  91/313الم اٚءاػالمتعلڄ  1991سبتمبڇ  07المؤٙ  المحاسبغ. بǼج
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سٚڤم التنفي٘ڬ  -3 خ ࢭي  93/46الم ٚ  06المؤٙ يحدٕ أجال الدفع النفقاػ العمڤميغ  1993فبڇاي

إٚاػ اٚءاػ قبڤل للقيږ المنعدمغ. بالإي  ڣ البياناػ التنفي٘يغ ڣ اج

سٚڤم  -4 خ ࢭي  91/312التنفي٘ڬ الم ڣٚط الأخ٘ بمسؤڣليغ المحاسظ  1991سبتمبڇ  07المؤٙ يحدٕ ش

اٚجعغ باࢮي الحساباػ ڣ كيفيغ اكتتاب تأميڗ يغطي مسؤڣليغ المحاسظ. اٚءاػ م  العمڤمي ڣ اج

5-  ٚ خ ࢭي  95/20الأم المتعلڄ بحمايغ الأملاڅ العمڤميغ ڣ امن الأشخاص فيها،  1995سبتمبڇ  25المؤٙ

يٚدع  سٚميغ لسنغ الج  .55قٙږ  1995ال

 

 المواقع الالكترونيȓ:ه/

عٚ. -1 نٛغ العامغ للدڣلغ ࢭي مصٚ، ڣيكبيديا، المڤسڤعغ الح  المڤا

Wikipedia-org/wiki/ 

ٙ النهضغ  -2 نٛغ العامغ للدڣلغ،ٕا نقلا عن مڤقع مجلس الأمغ الكڤيتي، السيد عطيغ عبد الڤاحد، المڤا

بٚيغ ، بيڇڣػ، ط  .1996، 1الع

ڬٚ،  لإعدإظ القناص، القڤاعد العامغ نجي -3 اٜئ ميڈانيغ الدڣلغ العامغ، منتدڥ اللمغ الج

02/09/2009. 

/http//www :4algerie.com/vb/4algerie.158478. 

عٙ الحكڤميغ. -4 ٜ الشفافيغ ࢭي الإا يٜ قٚابغ الماليغ الحكڤميغ ࢭي تع قٚابغ الماليغ للدڣلغ، ٕڣٙ ال ٛ ال  جها

www.oea-oman.org/8-v20 state audit pdf. 

عٜ العليا  -5 بٚيغ للأجه قٚابغ الماليغ للمجمڤعغ الع قٚابغ، ٕليل ال عٜ العليا لل بٚيغ للأجه المجمڤعغ الع

قٚابغ الماليغ ڣ المحاسبيغ   9/ه2009لل

arabosal.org/ar/repient.asp?teble=tabhttp://www. 

ٚٙ عبد الله، الماليغ العامغ ڣ المحاسبغ العمڤميغ، مڤسڤعغ الاقتصإ ڣ التمڤيل الاسلامي ڣ قسږ  -6 المح

ٚ  07المحاسبغ، الجمعغ   .2014فبڇاي

Refpedia.com 

ڬٚ. -7 اٜئ  ملتقى التڤظيڀ الج

www.mouwazaf.dz.com/t1230-topic 

 

http://www.arabosal.org/ar/repient.asp?teble=tab
http://www.arabosal.org/ar/repient.asp?teble=tab
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                                                                                                                                               الميزانيȓ العامȓ لميزانيȓ الأوليȓ للمؤسسȓ: ( 01لملحق )ا

  

 

CHAPITRE I: CONTRIBUTION DE L'ETAT  

LIBELLES les montants proposes  les montants proposes  les montants proposes  observation 
par le directeur par le conseil d'administration par le wali 

ARTICLE Unique  CONTRIBUTION DE L'ETAT  
TOTAL DU  CHAPITRE 1 - 

        - 
        - 

        

CHAPITRE 2: CONTRIBUTION DES  ORGANISMES DE LA SECURITE SOCIALE  

LIBELLES les montants proposes  les montants proposes  les montants proposes  observation 
par le directeur par le conseil d'administration par le wali 

ARTICLE unique 

TOTAL DU  CHAPITRE 2 - 
        - 

        - 
        

CHAPITRE 3: CONTRIBUTION DES ETABLISSEMENTS ET ORGANISME PUBLIC 

LIBELLES les montants proposes  les montants proposes  les montants proposes  observation 
par le directeur par le conseil d'administration par le wali 

ARTICLE unique - 
        - 

        - 
        

TOTAL DU  CHAPITRE 3 - 
        - 

        - 
        

CHAPITRE 4 : RECETTES PROVENANT DE L'ACTIVITE DE L'ETABLISSEMENT 
LIBELLES les montants proposes  les montants proposes  les montants proposes  observation 

par le directeur par le conseil d'administration par le wali 
ARTICLE 1 participation des malades aux frais d'hospitalisation d'exploration et de consultation 
ARTICLE 2 participation du personnel ,des etudiants et des stagieres aux depenses d'alimentation 
ARTICLE 3 recette provenant de l'inceneration des dechets 
ARTICLE 4 recettes générées dans le cadre des conventions:  

conventions   passées   dans le cadrede la medecine du travail   
conventions   passées   dans le cadre des activités de soins  

ARTICLE 5 AUTRES RECETTES  
TOTAL DU  CHAPITRE 4 - 

        - 
        - 

        

CHAPITRE 5: AUTRES RECETTES  

LIBELLES les montants proposes  les montants proposes  les montants proposes  observation 
par le directeur par le conseil d'administration par le wali 

ARTICLE 1 contribution des organismes internationaux - 
        - 

        - 
        

ARTICLE 2 emprunts,dons et legs - 
        - 

        - 
        

ARTICLE 3 contribution des societes economiques - 
        - 

        - 
        

TOTAL DU  CHAPITRE 5 - 
        - 

        - 
        

CHAPITRE 6: RELIQUATS SUR EXERCICES ANTERIEURS 

LIBELLES les montants proposes  les montants proposes  les montants proposes  observation 
par le directeur par le conseil d'administration par le wali 

ARTICLE Unique RELIQUATS SUR EXERCICES ANTERIEURS 
TOTAL DU  CHAPITRE 6 - 

        - 
        - 

        

TOTAL DE LA SECTION I  : 

SECTION I  :  RECETTES  

TITRE I:RECETTES  

 CONTRIBUTION DES  ORGANISMES DE LA SECURITE SOCIALE couverture des assures sociaux et  
ayants droits contribution des organismes de la securite sociale au titre des prestaions regies par  

 CONTRIBUTION DES ETABLISSEMENTS ET ORGANISME PUBLI Ccontribution des organismes de  
formation et de l'enseignement superieurs contribution des organismes de solidarite nationale 

-         
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SECTION  I: recettes 
    

       

 

Titre I: recettes 

    

       

 

    LIBELLES      MONTANTS  

 

CHAPITRE I             

CONTRIBUTION DE L'ETAT  CONTRIBUTION DE L'ETAT      

                                  

-      

 

CHAPITRE 2 CONTRIBUTION DES  ORGANISMES DE LA SECURITE SOCIALE 

                                  

-      

 

CHAPITRE 3 CONTRIBUTION DES ETABLISSEMENTS ET ORGANISME PUBLIC   

 

CHAPITRE 4  RECETTES PROVENANT DE L'ACTIVITE DE L'ETABLISSEMENT 

                                  

-      

 

CHAPITRE 5 AUTRES RECETTES       

 

CHAPITRE 6  RELIQUATS SUR EXERCICES ANTERIEURS   

                                  

-      

 

    TOTAL  DE LA SECTION  I 

                       

-      

 

SECTION  II:depenses 
    Titre I:  DEPENSES DES PERSONNELS  

   
    LIBELLES      MONTANTS  

CHAPITRE I     TRAITEMENT D'ACTIVITES DU PERSONNELS TITULAIRES     

  ET STAGIAIRES ET DES COOPERANTS   
                                             

-      

CHAPITRE 2 INDEMNITES ET ALLOCATIONS DIVERS   

                                             

-      

CHAPITRE 3 TRAITEMENT D'ACTIVITES DES RESIDENTS,DES INTERNES ET DES EXTERNES   

CHAPITRE 4 TRAITEMENT DU PERSONNELS CONTRACTUELS   

                                             

-      

CHAPITRE 5 CHARGES SOCIALES DES PERSONNELS TITULAIRES ET STAGIAIRES    

  ET DES COOPERANTS     

                                             

-      

CHAPITRE 6  CHARGES SOCIALES DES  DES RESIDENTS,DES INTERNES ET DES EXTERNES   

CHAPITRE 7 CHARGES SOCIALES DES PERSONNELS CONTRACTUELS 

                                             

-      

CHAPITRE 8 
PENSIONS DE SERVICE ET POUR DOMAGES CORPORELS ET RENTE D'ACCIDENT 

DE TRAVAIL 

                    

-        

CHAPITRE 9 CONTRIBUTIONS AUX ŒUVRES SOCIALES   

                                             

-      

    

TOTAL  Du titre   

I   
                                             

-      
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Titre II:  DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

   
    LIBELLES      MONTANTS  

CHAPITRE I     REMBOURSEMENT DES FRAIS     

                                             

-      

CHAPITRE 2 frais judiciaires et indemnites dues par l'etat   

                                             

-      

CHAPITRE 3  MATERIEL ET MOBILIER     

                                             

-      

CHAPITRE 4 FOURNITURES       

                                             

-      

CHAPITRE 5 HABILLEMENTS       

                                             

-      

CHAPITRE 6 CHARGES ANNEXES     

                                             

-      

CHAPITRE 7 PARC AUTOMOBILES 

  

                                             

-      

CHAPITRE 8 ENTRETIEN ET REPARATION DES INFRASTRUCTURES   

                                             

-      

CHAPITRE 9  frais de formation ,de perfectionnement ,de recyclage et de stage    

  des personnels       

                                             

-      

CHAPITRE 10 frais lies aux congres,seminaires et autres manifestations scientifiques 

                                             

-      

CHAPITRE 11 ALIMENTATION ET FRAIS DE RESTAURATION 

 

                                             

-      

CHAPITRE 12 LOYERS       

                                             

-      

CHAPITRE 13 MEDICAMENTS PRODUITS PHARMACEUTIQUE ET AUTRES PRODUITS DESTINES    

  A LA MEDECINE HUMAINE ET DISPOSITIFS MEDICAUX   

                                             

-      

CHAPITRE 14 DEPENSES  D'ACTION SPECIFIQUES DE PREVENTION   

                                             

-      

CHAPITRE 15 ACQUISITION ET MAINTENANCE DU MATERIEL ACCESSOIRES ET OUTILLAGE MEDICAL 

                                             

-      

CHAPITRE 16 REMBOURESSEMENT  DES FRAIS D'HOSPITALISATION  ET D'EXPLOITATION  

                                             

-      

  AVEC LES HOPITAUX DE L'ARMEE  

ET LES ORGANISMES 

PUBLICS AU TITRE    

  DES MALADES TRANSFERES,NE RELEVANT  PAS D'UNE PATHOLOGIE REGIE   

   PAR UNE CONVENTION PARTICULIERE     

CHAPITRE 17 DEPENSE DE LA RECHERCHE MEDICALE   

                                             

-      

CHAPITRE 18 Frais de jumellage entre etablissement de sante public  

                                             

-      

    

TOTAL  Du titre   

II   
                                             

-      

    TOTAL  DE LA SECTION  II 
                                             

-      

      

    

 LE DIRECTEUR  

 

 

مصلحȓ المحاسبȓ للمؤسسȓالمصȯر :    
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الاعتماداȔ          نسخȓ من قرار تحويل :  (03الملحق )  

République Algérienne Démocratique et Populaire 

Ministère de la Sante et de la Population et de la reforme hospitalière 

 

Direction de la Sante et de la Population de Mostaganem 

Etablissement Hospitalier  Spécialisé mère et enfant  

Lalla Kheira –Mostaganem 

N°…….EHS/ME/DFM/2016 

DDEECCIISSIIOONN  DDEE  TTRRAANNSSFFEERRTT  DDEE  CCRREEDDIITTSS  

 Le Directeur de l’E.H.S Mère et enfant Lalla Kheira Mostaganem. 

 Vu la loi n°84/17 du 07 juillet 1984 modifiée et complétée par les lois de finances. 

 Vu la loi n°90/21 du15 aout 1990  portant comptabilité publique. 

 Vu la loi n°15/18 du 30 décembre 2015 portant loi de finance  pour l’année 2016. 
 Vu le décret n°08/62 de la 24/02/2008 portant création organisation, fonctionnement et 

gestion des  établissements  hospitalier spécialisé. 

 Vu  l’arrêté interministériel N°…. de la --/--/20-- portant réparation des recettes et les 

dépenses  affectées  à l’établissement hospitalier spécialisé –mère et enfant – 

Lalla Kheira de Mostaganem. 

 Vu l’insuffisance de crédits au niveau du Titre (II) Dépense de fonctionnement 
Chapitre (3) Article (6). 

 

Sur proposition de Mr le Directeur Adjointe des Finances et Moyens de l’E.H.S Mère et 
enfant Lalla Kheira Mostaganem. 

DD    EE    CC    II    DD    EE 

ARTICLE 01 : Il est annulé sur le budget de fonctionnement de l’exercice  2016 propre à 
l’E.H.S Mère et Enfant –Lalla Kheira de Mostaganem un crédit de Quatre vingt seize  mille 

dinars  (96.000.00) au sein de Chapitre  3 article 1  du Titre  « II » dépenses de 

fonctionnement conformément au tableau « A ». 

ARTICLE 02 : Il est ouvert sur le budget de fonctionnement de l’exercice  2016 propre à l’E.H.S 

Mère et Enfant- Lalla Kheira Mostaganem un crédit  de : Quatre vingt seize  mille 

dinars  (96.000.00) au sein de Chapitre 3 Article 6  du Titre « II » dépenses  de 

fonctionnement conformément  au  tableau « B ».    

ARTICLE 03:La Directrice Adjointe des Finances et Moyens de L’EHS Mère et Enfant Lala Kheira 

MOSTAGANEM et le Trésorier de l’EHS Mère et Enfant de Mostaganem sont 

chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente  décision. 
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Le directeur  

 

 

 

 

«  ETAT   - A -  » 

 

Titre Chap. Art. Intitule Crédits Annulés 

II 

 

3 1 Acquisition de matériel et mobilier de 

bureau. 

96.000.00 

TOTAL 96.000.00 

 

 

 

«  ETAT    - B -  » 

 

Titre Chap. Art. Intitule Crédits ouverts 

II 

 

3 6 Acquisition et réparation du matériel de 

prévention et de sécurité. 96 000.00 

TOTAL 96.000.00 

 

Le directeur 

 

 

ȓللمؤسس ȓالمحاسب ȓر : مصلحȯالمص 
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: نموȰج عن رفض مؤقت من طرف المراقȑ المالي  (04)الملحق رقم   

ΔيΒالشع ΔاطيήقϤالدي Δيήالجزائ ΔيέوϬϤالج 

 

ίϭ31/12/2015اΓέ الΎϤليΔ                                                                           مستغΎنم في   

                                    ΔيزانيϤϠل ΔمΎالع ΔيήديϤال                    ΔؤسسϤال ήالسيد: مدي  

 

905مάكرة έفض مؤقت έقم   

2015:  السنة: ميزانيΔ التسييή                                                              الموضوع  

....................الϠΒϤغ:.......                          31/12/2015في                              Ώ05 ا έقم:   

.ΔلنفقΎب ϡالتزا :ΔيϠϤالع ΔيعΒط 

05: بطاقة                                  602: المادة                                         9012: اسناد الفصل  

، الϤعدϭ ϝ الϤتϤم لήϤϠسوϡ 2009نوفήΒϤ  16الϤؤέخ في  374-09: الήϤسوϡ التنفيάي έقم المرجع

ϭ الϤتعϠق بΎلήϤاقΔΒ السΎبقΔ لϠنفقΕΎ التي يϠتزϡ 1992نوفήΒϤ  14الϤؤέخ في  414-92يάي έقم التنف

 ΓΩΎϤال ΎϤلا سي ΎϬ7ب  ϭ8 منه  

 

 ΕΎلاستعلامΎمه بΎϤم اتϜب منϠأط ϭ وضوعϤفي ال έكوάϤف الϠϤال Γήتأشي ϥϭم بدϜأعيد الي ϥفني أήيش
.ΔليΎئق التΎالوث ϭ ΔيϠϜالش 

تيΔ:تΨصيص النفقΔ لϠسنΔ الأ  

9012/602  ΔقΎ05بط       

 الήϤاقب الΎϤلي

 

ȓللمؤسس ȓالمحاسب ȓر : مصلحȯالمص 
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 نموȰج لبطاقȓ التزام لفاتورȒ الكهرباء. : (05الملحق )

 

 

N°-------------------- 
Du ---------------------- 

Dépense     (1) 
Objet 

Economie     (1) 

TITRE : 

CHAPITRE : 

ARTICLE : 

Mostaganem Le, 

6  Charges Annexes . 

1 Eau,Gaz,Eléctricité,combustible et Energie solaire . 

LE DIRECTEUR 

OBSERVATION DU SERVICE  

 

II Depenses de Fonctionnement 

II 6 1 2 272 041,92         252576.9 

 

           2019465.02           

FICHE N° 02 

Titre  Chapitre Article Ancien Solde 
Montant De  
L’opération 

Nouveau Solde 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
MINISTERE DE LA SANTE , DE LA POPULATION ET DE LA  
REFORME  HOSPITALIERE 
ETABLISSEMENT SPECIALISE  
(MERE ET ENFANT) LALLA-KHEIRADE MOSTAGANEM 

 

BUDGET DE L’ETATABLISSEMENT PUBLIQUE A CARACTERE ADMINISTRATIF  
FICHE D'ENGAGEMENT 

 

  VISA DU CONTROLE 
FINANCIER 

MOIS ANNEE 2015 



 الملاحق
 

 99 

  

 

 

ȓللمؤسس ȓالمحاسب ȓر : مصلحȯالمص 

 

 

 

 

 

 

 

 

130 863,43                  

                      

121 713,47                     

                      

                     

                      

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fact Elect periode Jan 2015 

 

Fact Elect periode Fev 2015 

 

252576.9           

Arrété en lettre : 

TOTAL 

Détails Des Engagements  

La Nature  Des Engagements Montant 
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 (: نموȰج عن حوالȓ الȯفع06الملحق )

WILAYA DE MOSTAGANEM         APRES EXECUTIONDRE VIREMENT LE PRESENT MODELE C 

 

 EHS MOSTAGANEM               MANDAT DEVRA ETRE ENVOYE  AU 

 MERE ET ENFANT               A 

 LALLA KHEIRA                 ============================== 

 MANDAT N°                    EXERCICE 2016  ANNEE 2017  

                               

 N°   DU COMPTE               NATURE DU CREDIT : EXERCICE CLOS              

                                                            ───────────────────┐ 
 N°   D'ORDRE                                           │                      │ 
                                                        └──────────────────────┘ 
                   TITRE II        CHAPITRE 13        ARTICLE 11 

 EN VERTU DES CREDITS A L'ARTICLE  INDIQUE CI DESSUS LE 

 RECEVEUR FERACREDITER LE COMPTE DU CREANCIERPOUR LES MOTIFS CI APRES ASAVOIR 

╔őőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőő╦őőőőőőőőőőőőőőőőőőőő╦őőőőőőőőőőőő╦őőőőőőőőőőőőőőőőőő╗ 
Œ 1°DESIGNATION DU       Œ OBJET DU PAIEMENTS Œ  SOMMES    Œ                  Œ 
Œ                        Œ                    Œ            Œ   PIECES         Œ 
Œ CREANCIER              Œ                    Œ            Œ   PRODUITES      Œ 
Œ NOM PRENOM ADRESSE     Œ                    ŒPRODUITS    Œ                  Œ 
Œ 2°INDICATION DU COMPTE Œ                    Œ            Œ                  Œ 
Œ A CREDITER             Œ                    Œ            Œ                  Œ 
╠őőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőő╬őőőőőőőőőőőőőőőőőőőő╬őőőőőőőőőőőő╬őőőőőőőőőőőőőőőőőő╣ 
Œ1°                      ŒACHAT CONSOMMABLE   │            Œ 02 FACTURES      Œ 
│DISTRIBUTION DE MATERIELŒMOIS DE FEV 2016    │            │ 01 F.ENG N°07    │ 
│MEDICAL CONSOMMABLE ET  │                    │            │                  │ 
│PRODUITS PARAPHARMA        │                 │            │                  │ 
│                        │                    │            │                  │ 
│                        │                    │            │                  │ 
│________________________│  MONTANT DU MANDAT │  493 798.50│                  │                                                  
│2°TITULAIRE DU C C P    │                    │            │                  │ 
│N°3913                  │                    │            │                  │ 
│  BUREAU DES CHEQUES    │  A DEDUIRE RETENUE │            │ LA DEMANDE DE    │ 
│  POSTAUX ALGER         │                    │            │ PAIEMENT PAR     │ 
│                        │  A DEDUIRE RETENUE │            │ VIREMENT EST     │ 
│                        │  POUR OPPOSITIO    │            │ CI JOINTE PAR    │ 
│                        │  TAXE DE VIREMENT  │            │ MANDAT N°        │ 
│  COMPTABLE DU TRESOR   │                    │            │                  │ 
│                        │                    │            │ TITRE            │ 
│  CHARGE DELA TENUE DU  │                    │            │ CHAPITRE         │ 
│  COMPTE CREANCIER:     │                    │            │ ARTICLE          │ 
│  BDL AHMED ZABANA ORAN │                    │            │ EXERCICE         │ 
│RIB 00                  │   SOMME NET A VIRER│  493 798.50│                  │ 
├őőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőőő╩őőőőőőőőőőőőőőőőőőőő╩őőőőőőőőőőőő╩őőőőőőőőőőőőőőőőőő│ ·     
│  VU BON AVIRER A LA SOMME DE..............│ LE PRESENT MANDAT MONTANT A LA  │ 
│  .........................................│  SOMMME  DE                     │ 
│  DE VIREMENT DOIT ETRE EFFECTUER AU  PLUS │                                 │ 
│  TOT LE ..................................│ ╔───────────────────────────────│ 
│                                           │ │QUATRE CENT QUATRE VINGT TREIZE    
│  REGLE PAR VIREMENT POSTAL SUIVANT        │ │MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT   │    
│  CHAQUE N°          DU                    │ │DIX HUIT DINARS ET CINQUANTE   │ 
│  DE                                       │ │CENTIMES.                      
* │ 
│                                           │ └───────────────────────────────│ 
│                                           │  DELIVRE PAR NOUS ORDONNATEUR   │ 
│            SIGNETURE DU RECEVEUR          │  A MOSTAGANEM LE                │ 
│                                           │                                 │ 
│                                           │          L ORDONNATEUR          │ 
│                                           │                                 │ 
│                                           │                                 │ 
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 (: نموȰج عن وثيقȓ الأمر بالتسȯيȯ 07ملحق )

 ȓالمحاسب ȓر : مصلحȯالمصȓللمؤسس  

  الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمϭϬرية   

   république algérienne démocratique et 

populaire  

    

       

MINISTERE DES FINANCE     

DIRECTION GENERALE     

DE LA COMPTABILITE      

       

TRESORIER DE LA WILAYA DE MOSTAGANEM   

  AVIS DE VIREMENT    

       

       

Date :……………………………………  Lieu: Mostaganem  

Par le débit de notre compte ouvert dans vos livres sous le   

N° RIB :       

Nom : Trésorier du secteur sanitaire     

Prénom : Mostaganem     

Ou raison sociale :  ………………………………….   

       

Adresse l'ordonnateur : EHS M/E - MOSTA    

       

Libellé l'opération : Règlement des factures     

Nous vous prions de bien vouloir créditer notre client (le bénéficiaire) 

Le :…………………………..      

       

Nom : ANEP       

Prénom :       

Ou raison sociale : ………………..     

Adresse du bénéficiaire :      

N° RIB : )        

D'un montant en DR       

(en lettres)       

(en chiffres) :        
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 ( نموȰج عن التسجيل المحاسبي للنفقȓ.08ملحق ) 

ΕΎنفقϠف لήلصΎب ήالأم ϭ ΕΎطΎΒتέالا 

 : ΏΎΒال 

 : ΓΩΎϤال 

ΕΎطـــــــــــΎΒتέالا 
الاعتΩΎϤاΕ  مΎΒلغ طΒيعΔ الاέتΎΒط التέΎيخ الήقم

 ήتوفϤال
 للاέتΎΒط

   ΕΎطΎΒتέالا  ΕΎطΎΒتέالا
 بΎلتΨفيض

 التجϤيع

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الϤجϤوع
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ن ا��اسب العمومي لھ م%ان و دور فعال !  المراقبة ا��اس�ية للإدارات العمومية حيث أن ا��اسب يخضع أساسا ا

بالتأكد من شرعية النفقة العمومية ;عد  لسلطتھ يمارس بدوره صلاحيات الرقابة ع01 /ل ملف النفقات المقدمة اليھ

 ،ABسليم مبلغ النفقة للدائن  المعFسمح بH ة القابلة للدفع مماJKا، يقوم بوضع التأشNOقيامھ بالتحقق من مدى شرعي

اضافة ا^0 ام%انية الرفض للقيام بالFسديد أو الدفع و يقوم بإعلام Zمر بالصرف عن طرVق مذكرة خطية يحدد فNSا 

الرفض ل%ي يجري علNSا bعديلات اللازمة ، و !  حالة رفض Zمر بالصرف bسوVة الملاحظات المشار الNSا !  المذكرة أسباب 

  .يرفض ا��اسب العمومي بFسديد النفقة Niائيا ، h أن سلطة ا��اسب العمومي لgست مطلقة

: ال
لمات المفتاحية  

الرقابة   -لصرف �مر با -ا��اسب العمومي   -المؤسسة العمومية   

 

 

le comptable a une place et un rôle actif dans la surveillance comptable des administrations publiques, où 

le comptable est principalement soumis à exercer son autorité à son tour, les pouvoirs de contrôle sur 

toutes les dépenses qui lui est soumis un dossier à en assurant la légitimité des dépenses publiques après 

qu'il vérifie l'étendue de sa légitimité, le statut de visa à payer, ce qui permet la livraison du montant une 

pension alimentaire au créancier concerné, en plus de la possibilité de refuser de faire effectuer le 

paiement ou le paiement et informe la certification par une note écrite dans laquelle les motifs de refus 

déterminé d'effectuer les ajustements nécessaires, et en cas de refus de certifier le règlement des notes 

visées dans la note rejette l'expert-comptable une pension alimentaire de paie publique, mais l'autorité 

comptable n'est pas absolue. 

 

Mots-clés: 

 Institution publique - comptable - le décaissement - contrôle 


